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  تمهيديل فص

  مقدمة إيضاحية: أولا

المركز العربي  عمل إطارفي  لبنان والأردن ومصر والمغرب القضاء في عن التقرير الاقليمي المقارنيأتي 

 العربية، لا الدولدعم جهود الإصلاح في و على بناء وتعزيز المعرفة )ACRLI (لتطوير حكم القانون والنزاهة

وسيلة أساسية و أحد أهم دعائم الحكم الرشيد كّل، بحسب التوافق الدولي،الذي يشسيما في مجال حكم القانون 

  .  وحماية حقوق الإنسانلتحقيق التنمية

بدعم ،  ومصر والمغربكل من لبنان والأردن الأربعة التي أنجزت في وطنيةالتقارير يرتكز هذا التقرير على ال

 مساعدة و(UNDP-POGAR)ج الأمم المتحدة الانمائي برناممن برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع ل

 في محاولة لتقديم صورة أوضح عن وضع القضاء في هذه )IFES( المؤسسة العالمية للأنظمة الانتخابية من

 لما له من دور محوري في تعزيز حكم القانون بصفته السلطة الدستورية المؤتمنة على تطبيق القانون ،الدول

  . وتفسيره

ميادئ القضاء " واضحة ترتكز على منهجيةعلى   التقارير الوطنيةأعدواد الخبراء الوطنيون الذين أعتمقد ل

  :على ثلاثة فصولالمنهجية المعتمدة  تقوم .الصالح

 بما في ذلك من ، لتطوره التاريخيوالسياقالمعنية  دولةال القضاء في  خلفية الفصل الأول يتناول:لفصل الأولا

العوامل   إضافة الى، للإطار القانوني والتنظيمي الخاص به علمي وعرض القائم القضائي للنظاموصف تحليلي

لقضية   بإيجازهذا الفصلهذا ويعرض . القضاء وتتفاعل معه ر علىالسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤث

ت الصلة وذلك في إطار  القضائي ومدى قابلية القضاء للتطوير والتحديث بما يتماشى مع المبادئ ذاالإصلاح

  .البيئة القائمة حاليا والتجارب السابقة

 ، وهي الاستقلاليةالصالح القضاء يقوم عليهالمبادئ العامة التي ا تحليلالفصل الثاني يتناول : الفصل الثاني

ممارسات وص وال في الدول المعنية في النصلمدى الإلتزام بهذه المبادئ ، ثم يعرضاهة والكفاءة والفعاليةوالنز

 الخاصة بكل مبدأ، تفاصيلال فرعية تتناول مبادئ  عدة الرئيسيةالمبادئمن هذه ع يتفرو .باسلوب رصدي وتحليلي

تشكّل هذه المبادئ الفرعية والمعايير التي تندرج . التطبيق ية أو لجهة وخصائصه القانونلجهة تكوين القضاء إن

  الوطنيمدى إقتراب القضاءنة  مبيلقياس عليها لتظهر بعدها النتيجةتحتها الوسيلة التي سيتم الرصد من خلالها وبا

  .لقضاء الصالحا مبادئ أو ابتعاده عن

الوارد في الفصل نتائج التحليل  المبنية على التوصيات مجموعة من الثالث والأخير الفصل يقدم: الفصل الثالث

على مستوى كل دولة بما يتناسب مع حاجاتها الثاني لتشكّل مداخل معينة وعملية لمسألة الإصلاح القضائي 

وخصوصياتها وبما يقربها من المبادئ العامة التي لا بد منها لقيام القضاء المستقل والنزيه والحيادي والكفوء 

  .والفعال

ة، ، ويعتمد، بصورة حصري التقارير الوطنية إنجازالتي أعتمدت في  ذاتهاالمنهجيةب المقارنالإقليمي  التقرر يلتزم

،  في إطار مقارنها بتقديفيستقي النتائج والتوصيات منها ليقوم. على ما توصل إليه الخبراء الوطنيون في بحثهم

الإصلاح القضائي قواسم المشتركة لقضية محاولة لإبراز الفي  كلما أتاحت المعاومات الواردة في التقارير ذلك،

  . العربيةالدولفي 
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في كل للرأي  يناستطلاعي معرض التحضير لإنجاز التقارير الوطنية، تم تنفيذ هذا وتجدر الإشارة الى أنّه، وف

الى  الأولىنسخة ال تم توجيه. على الأسس والمنهجية التي وضعت لصياغة التقارير انيقوممن الدول المعنية، 

 الى ،صا، الأقل تخصةالثانيالنسخة ، فيما تم توجيه  زغيرهمعينة من أصحاب الاختصاص من محامين وقضاة

  . عينة من الرأي العام

  

  التقارير الوطنية  خلاصة: ثانيا

 وضع القضاء في أربع دول عربية هي لبنان والأردن ومصر والمغرب، وتقيمها من التقارير الوطنيةتتناول 

. خلال مجموعة من المبادئ التي وضعها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بالتعاون مع شركائه

 كل لالمبادئ الفرعية والكفاءة والفعالية إضافة الى هي الاستقلالية والنزاهةمن أربعة رئيسية  تألف هذه المبادئ ت

  .  والمعايير التي تندرج في إطارهامنها

  في كل منها، القائمالقضائي على مستوى النظام بين الدول المعنيةوجود قواسم مشتركة كثيرة تظهر التقارير 

 تقوم على  نظما قانونيةىالدول تتبنيع هذه فجم. التطبيقعلى مستوى النصوص ولاختلافات الجزئية بالرغم من ا

لشريعة  اماني الذي يقوم بدوره على محوري الأول هو الإرث القانوني العث.أساس ارثين ثقافيين مشتركين

والثاني هو الإرث القانوني  . النصف الثاني من القرن التاسع عشربعد الفرنسي الإسلامية والقانون الوضعي

  كبيراالتقارير تشابهاتظهر كما و .معظم الدول الأوروبيةالروماني الجرماني الذي تقوم عليه الأنظمة القانونية في 

  الصالح في كل منهامبادئ القضاء في الدول المعنية، وإن تفاوتت درجة إحترام في حاجات الإصلاح القضائي

   .الممارسة النص وعلى مستوى

راسخة في دساتير هذه الدول بحكم تبنيها لمبدأ الفصل بين السلطات، غير أن ، فإنها  القضاءلاستقلاليةبالنسبة 

غالبا ما تلحظ إذ أنه .  المبادئ والمعايير الدوليةقوانين التنظيم القضائي لا تكرس هذا الفصل بالدرجة المطلوبة في

لطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية ما ينتقص من إستقلالية هذه القوانين وسائل مالية وإدارية تتيح للس

القضاء ويؤثر على القضاة الأفراد تأثيرا يحرمهم من ممارسة مهامهم بفعالية وحيادية بعيدا عن الضغوط 

 الدول نفوذا ويمتد تأثير السلطة التنفيذية الى مجالس القضاء العليا، إذ يمنح القانون في مع معظم هذه. السياسية

  .التنفيذية أو لوزير العدل فيهاالسلطة وعضوية مؤثرة لرئيس 

فتأثير السلطة التنفيذية . احترامها، فهي الأخرى إحدى المبادئ التي تكشف التقارير فجوة في القضاء نزاهةأما 

ؤثران على نزاهة القضاء الإستثنائية واللجوء المتكرر إليها يمحاكم وإيجاد ال ،على إدارة شؤون السلطة القضائية

كالطائفية والعائلية  ذلك في وقت تتأثر حيادية القاضي الفرد سلبيا بعدد من العوامل الخارجية. الى حد كبير

هذا وقد أبرزت التقارير عدم كفاية الإهتمام . والعشائرية، وإن تفاوتت درجات هذه التأثيرات بين الدول المعنية

  . والحيادية النزاهةلضمانسدي والاقتصادي كعنصر أساسي وجوب تمتع القاضي بالأمن الجب

 مرعية ليست التقارير أن معايير الكفاءة في إختيار وترقية القضاة ، فقد أظهرتكفاءة القضاءعلى مستوى أما 

 كامل، وأن المعاهد القضائية لم تكن فعالة بالشكل المطلوب في معظم هذه الدول قبل السبعينات من القرنالشكل الب

 من ن، فكان يتم التعيين استنسابيا لمباريات التعييلم يكن يخضع من قضاة الدول المعنية ا كبيراقسمأن  الماضي، إذ

 اما الآن فإن غياب أو . المؤهلات المطلوبة للقاضي المعيندون مراعاةقبل السلطة التنفيذية وفي بعض الحالات 
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 الواضحة والشفافة في عمليات اختيار القضاة وتعيينهم ضعف التدريب المستمر وعدم اعتماد معايير الكفاءة

  .وترقيتهم تعد أبرز المسائل التي يجب بحثها في إطار أي مبادرة إصلاحية

تعاني  فالدول المعنية. النتائج التي توصلت إليهاالتقارير تشابها كبيرا في تظهر ، ففعالية القضاءأما على مستوى 

 القضاء في هذه الدول، عانييف. فيما يتعلق بفعالية المحاكم ودوائر التنفيذ سيما لامشاكل المعوقات وعدد من المن 

من بطء المحاكمات وغياب وسائل إدارة الدعوى بفعالية وتطبيق المهل القانونية بصرامة كما تعاني من قلة مثلا، 

ا أهمية قصوى كما أوصت  والتي أوصت جميع التقارير بضرورة إيلائه،عدد وخبرة الأجهزة القضائية المعاونة

  .التنفيذ وتبسيط إجراءاته المعقدةبضرورة تفعيل أجهزة 

  أيضاتشابه وحاجات الإصلاح الخاصة به، بل وت النظام القضائي طبيعةولا يقتصر التشابه بين الدول المعنية على

لإصلاحية المبذولة  الجهود الضرورة العمل على تطوير القضاء، وإن تفاوتت درجاتفي إدراك المعنيين فيها 

توصيات ال من خلال التقارير على تطبيقها وإحترامها  التي تحثّمبادئ القضاء الصالح بما يقربه من وذلك. فعلا

  .التي توردها

   الرأي الوطنيةاستطلاعاتنبذة عن : ثالثا

 استبيان الإدراك  المبادئ والمنهجية التي أعدها المركز عنصرا ثالثاً هو استطلاعات الرأي هدفهاإلىيضاف 

  . في كل دولة معنية) Perception(الخاص بالقضاء 

لوضع منهجية استطلاعات الرأي وصياغة الأسئلة الخاصة بها، وذلك " بمبادئ القضاء الصالح"لقد تم الاستعانة 

مجموعة من دأت عملية إعداد استطلاعات الرأي بعقد ب.  الانتخابيةبالتعاون مع خبراء المؤسسة الدولية للأنظمة 

استطلاع ) 1(الحلقات الحوارية وجلسات النقاش انتهت بوضع مجموعتين من الأسئلة في إطار إستطلاعين للرأي 

 الأول مجموعة من الأسئلة المتخصصة التي الاستطلاعضم . استطلاع رأي للعامة) 2(رأي لأهل الاختصاص و

حامون بالنسبة للقضاء هنا، وفي كلّ من الأردن، تم تطويرها لأهل الإختصاص في كل محور، وهم القضاة والم

 الاستطلاع الثاني فقد ضم مجموعة من الأسئلة العامة التي تم تطويرها للرأي العام أما. ولبنان والمغرب ومصر

  .على عينات عشوائية من الناس في الدول الأربعةلتطرح حول المحاور الثلاثة في آن واحد 

لاعات الرأي مناقشة دقيقة ومعمقة بهدف صقلها لتخرج بعد ذلك بصورة أربعة تلا الإعداد الأولي لاستط

الإستمارة الأولى لأهل الإختصاص في محور القضاء، والثانية لأهل الإختصاص في محور : استمارات منفصلة

د تم إخضاع وق. البرلمان، والثالثة لأهل الإختصاص في محور الإعلام، والرابعة للعامة وتشمل المحاور الثلاثة

كل استمارة الى اختبار أولي في الدول المعنية باستطلاعات الرأي وهي الأردن ولبنان والمغرب ومصر، من 

فتم بعد ذلك . خلال اللجوء الى عينات صغيرة من المشاركين الذين زودوا فريق العمل بتعليقاتهم حول الاستمارات

  .تمارات قبل تنفيذ استطلاعات الرأي في الدول المعنيةمراجعة التعليقات وإحداث بعض التعديلات في الاس

يهدف استطلاع رأي أهل الإختصاص الى وضع أسس التقييم الشامل الموثوق الفعال لوضع القضاء، وإتاحة 

وقد . الفرصة أمام التقييم الإختباري، إضافة الى إثراء التقييم المفاهيمي والتحليلي الوارد في التقارير الوطنية

أربعة أبعاد رئيسية هي الإستقلالية، والنزاهة،  استمارات أهل الإختصاص في محور القضاء على ركّزت

 منها على تقييم المستطلعين لأبعاد محددة خاصة بالنظام 70 أسئلة، تمحور 108وضمت . والكفاءة، والفعالية
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ييمات عامة لوضع القضاء في  سؤالا منها حول تق21 سؤالا منها حول الإصلاحات الضرورية، و17القضائي، و

  .الدولة المعنية بالاستطلاع

تحديد نظرة المواطنين للقضاء والإعلام والبرلمان في كل دولة معنية أما إستطلاع رأي العامة، فيهدف الى 

ولكنّنا لأهداف هذا الكتاب، سنتناول النتائج التي تتناول محور القضاء والأسئلة .  سؤالا74بالاستطلاع من خلال 

 الإستقلالية، والنزاهة، و الكفاءة، التي ركّزت أيضا، كما في استطلاع رأي أهل الإختصاص، على مواضيع

مع المحامين، وأسئلة تتناول تجارب السابقة للعينة المستطلعة مع القضاء ووالفعالية، وانقسمت الى أسئلة تتناول ال

  . بشكل عام، وأسئلة تتناول الإصلاحات الضروريةتقييمهم للقاضي الذي تولّى القضية، وأسئلة تتناول القضاء

 في الدول الأربعة بواسطة وكالات متخصصة عملت بالتنسيق مع 2006تم تنفيذ إستطلاعي الرأي خلال عام 

وقد واجه التنفيذ عدد من القيود كانخفاض نسب إستجابة العينات . الوحدة الإقليمية المشرفة في المركز العربي

عض الحالات، وعدم شمول الإستطلاع كافة المدن والمناطق لغياب الإمكانيات الإدارية والمالية المستطلعة في ب

لذلك، وصعوبة استمارات استطلاعات الرأي بالنسبة للعامة، إضافة الى العوائق التي يفرضها تفاوت درجات 

  . الحريات العامة في الدول المختلفة

  . يرجى مراجعة الملاحق للحصول على معلومات إضافيةوفيما يلي نلخّص نتائج الاستطلاعات، و

بالنسبة لاستطلاع رأي أهل الاختصاص في محور القضاء، اختلف تقييم القضاة والمحامين لوضع القضاء في كل 

وقد فاقت نسبة التقييم السلبي لدى المحامين نسبة التقييم السلبي لدى القضاة بمعدل ثلاثة . دولة معنية بالاستطلاع

: ولو جاز اعتبار التقييم العام للقضاء مقياسا لجودته، لجاء ترتيب القضاء حسب المحامين كما يلي). 1:3(احد لو

المغرب، ثم الأردن، ثم :  القضاة كما يليمصر، ثم الأردن، ثم المغرب، ثم لبنان، فيما جاء الترتيب القضاء حسب

حرة التعبير والتجمع، وهو مبدأ ى القضاة والمحامين مسائل وقد تناولت معظم التقييمات السلبية لد. مصر، ثم لبنان

فيما ركّزت الإجابات عن أسئلة الإصلاحات الضرورية على مبدأ الكفاءة مع إجماع . فرعي من مبادئ الإستقلالية

ئي القضاة والمحامين في الدول الاربعة، باستثناء المحامين في لبنان، على ضرورة إصلاح أنظمة التدريب القضا

  .  الحاجة إلى زيادة مؤهلات ومهارات الموظفين القضائيينوعلى

أما بالنسبة لاستطلاع رأي العامة، فقد جاءت النتائج الخاصة بالقضاء لتعكس نسبة تفاعل متدنّية مع المحاكم في 

ين في حين ترتفع هذه النسبة في الأردن والمغرب لتقارب نسبة ثلث المشارك%) 22(وفي لبنان %) 16(مصر 

وتسجل النتائج أيضا اختلافا في نسبة الرشوة . في الإستطلاع مع وجود واحد من أصل ثلاثة له تجربة مع المحاكم

حوالي (والنسبة الأعلى مسجلة في مصر %) 19(النسبة الأدنى مسجلة في الأردن . المقدمة لموظفي المحكمة

وأعلى نسبة في المغرب %) 11(بة في مصر رشوة القضاء فهي أدنى بشكل ملحوظ مع أدنى نسأما %). 60

مصر ولبنان بالنسبة وبالنسبة لآداء القضاة والمحامين من وجهة نظر العامة، فقد جاء التقييم إيجابيا في %). 25(

للمحامين وسلبيا بالنسبة للقضاة، وفي الأردن جاء بمجمله إيجابيا للمحامين وسلبيا للقضاة، أما في المغرب، فقد 

  .ا للمحامين وللقضاةجاء سلبي

وفي مقارنة نتائج استطلاع رأي أهل الإختصاص بنتائج استطلاع رأي العامة، نجد اختلافا في التقييم العام 

جاء تقييم العامة للقضاء المغربي سلبيا جدا بالمقارنة مع تقييم أهل للقضاء، خصوصا في المغرب، حيث 

 في الدول الأربعة على معظم الإصلاحات الضرورية مع التركيز وقد إتفقت العينتان المستطلعتان. الإختصاص
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: رتّب المستطلعون في مصر ولبنان الأولويات الإصلاحية بطريقة مشابهةوقد .  والفعاليةالاستقلاليةعلى 

، ثم الاستقلالية الإستقلالية، ثم النزاهة، ثم الفعالية ثم الكفاءة، فيما تبدل الترتيب في الأردن ليكون الفعالية أولا، ثم

  . ، ثم الكفاءةالاستقلاليةأما في المغرب، فقد جاءت الفعالية أولا، ثم النزاهة، ثم . الكفاءة، ثم النزاهة

وهكذا ومن هذا الوصف الملخّص لنتائج استطلاعات الرأي تبرز أهميتها الكبرى بالنسبة لعملية الرصد العلمي 

رير الوطنية، آداة رصدية ومؤشرا إضافيا لقياس وتقييم وضع القضاء في  التقاإلىللقضاء إذ أنها تشكّل، إضافة 

فهي تعبر عن الإدراك المجتمعي الخاص بهذه المؤسسة جامعة بين وجهتي نظر، وجهة نظر . الدول العربية

الشريحة المتخصصة بالشأن القضائي ووجهة نظر شريحة غير متخصصة لكن مستفيدة من خدمات القضاء كونها 

   . ل المواطنين بشكل عامتمثّ
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  :الفصل الأول

  السياق والخلفية

  نشأة وتطور القضاء: أولا

 مع متشابه الى حد بعيد صر والمغرب في إرث قانوني وقضائي لبنان والأردن وميتشارك القضاء في كل من

 مجموعة من ، يضاف إليها فهو من جهة وريث أنظمة قانونية تقوم على الشريعة الإسلامية.بعض الإختلافات

 القانوني الروماني الجرمانيالنظام  ونتاج تأثيرات ،من جهة والعائلية والطائفيةالموروثات الإجتماعية والعشائرية 

 في القرنين التاسع عشر الإنتداب والإستعمار الأوروبيالتنظيمات العثمانية و من خلال الذي جاء الى المنطقة

  .كل من هذين الإتجاهين في كل دولةوتتفاوت بالطبع درجة تأثير . والعشرين

 بشكله بدأ نشؤهيختلف التطور التاريخي للقضاء في كل دولة، فيعد القضاء المصري الحديث الأعرق إذ أنّه 

 والمحاكم الأهلية سنة 1875 مع إنشاء المحاكم المختلطة سنة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرالحديث 

 وإلغاء المحاكم الشرعية 1937ه الحالي الا بعد إلغاء الإمتيازات الأجنبية سنة  ولم يكتسب القضاء شكل.1883

 بغض ، للقضاةإستقلاليف مراحل تكوينه بتوجه  وقد تميز القضاء المصري في مختل.1956والمجالس الملّية سنة 

كثيرة التي حدثت، وما مات البرغم الصدااستقلالية القضاء،  ، حافظوا من خلاله علىالنظر عن نظام الحكم القائم

 لتفادي اللجوء  التي قامت تاريخيا بإنشاء محاكم إستثنائية كثيرة تحت مسميات مختلفةالتنفيذية، مع السلطة تزال

  .الى القضاء العادي

 وقد نص . في أوائل العشرينات من القرن الماضي)فرنسا (نشأ مع الدولة المنتدبةالحديث، فقد القضاء اللبناني أما 

 ومع بلوغ القضاء . على ان القضاء هو سلطة من سلطات الدولة الثلاث1926ور اللبناني الصادر عام الدست

وما أعقبها من وصاية استمرت اللبناني أوج أدائه في أوائل السبعينات، بدأ يعاني بعدها من ظروف الحرب الأهلية 

لى حد  إلا مستق بقي فإن القضاء ومع ذلك،. فيهتطور القضاءا الاثر السيئ على مكان لهواللتان  2005حتى عام 

  .ية لتعزيز هذا الاستقلالفي الوقت الحاليكبير مع سعي حثيث 

أما القضاء المغربي، فقد انتقل من مرحلة المحاكم الشرعية أو العشائرية الى مرحلة من الإزدواجية القضائية تحت 

من الإصلاح تلا ذلك فترة . 1959ة حتى سنة  الازدواجي هذهنظام الحماية الفرنسية والإسبانية حيث بقيت

القضائي الذي وحد القضاء وعربه في السبعينات لينطلق بعده في عملية من التحديث والتطوير وصولا الى شكله 

  . الحديث

، فإلى جانب القضاء الشرعي قام 1920، فإنه بدأ تطوره بعد إعلان إمارة شرق الأردن سنة أما القضاء الأردني

، 1928، الذي ألغي فيما بعد، ثم القضاء النظامي الذي أتى به القانون الأساسي لسنة 1924لعشائر سنة قضاء ا

 مع صدور الدستور الأردني الذي قام بتنظيم السلطة 1952ولم يتخّذ القضاء الأردني شكله الحديث إلا سنة 

  .القضائية ضامنا إستقلالية القضاة

  التنظيم القضائي: ثانيا

في القضاء المدني تعدد درجات المحاكمة انين التنظيم القضائي في الدول الأربع من حيث إعتمادها مبدأ تتشابه قو

دون فقط على القضاء المدني والجزائي تعدد درجات المحاكمة فيه ينطبق والجزائي والإداري باستثناء لبنان الذي 
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 إنشاء محاكم إدارية تستأنف  قانونمن إقرارالقضاء الإداري الذي لا يزال حتى الآن من درجة واحدة بالرغم 

  .  لهذا القانونصدور المراسيم التطبيقية وذلك لعدم .أحكامها أمام مجلس شورى الدولة

قضاء مدني وناني نظام ازدواجية فروع القضاء، الذي ينقسم الى قضاء القضاء اللبوالقضاء المغربي ويعتمد 

نى القضاء المصري هذه الإزدواجية دون أن يوجد قضاء ماليا ضمن فيما يتب. إداري بفرعيه الإداري والمالي

ظيم القضائي في نويختلف الت .ذلك ان الجهاز المركزي للمحاسبات لا يتمتع بأية سلطة قضائية. القضاء الإداري

على درجة  وهو ،الإداري القضاء يعتبرو نظام القضاء الموحد الأردن عنه في الدول الثلاثة الأخرى، إذ أنّه يتبنّى

 يقتصر على النظر بالطعون غير أن دور القضاء الإداري الأردني . من التنظيم القضائي للمحاكماًجزء، واحدة

 الى توجد و. بمشاريع القوانين والمراسيمالخاص دون الدور الاستشاري ،الخاصة بالقضاء الشامل وقضاء الإبطال

  . الأربع مع بعض التفاوت في سلطاتها ومدى اللجوء إليها محاكم إستثنائية في الدولجانب المحاكم العادية،

   القضائيقضايا الإصلاح: ثالثا

ة إستكمال جهود الإصلاح ودعمها من أجل تعزيز إستقلال القضاء وحياديته تتفق التقارير الوطنية حول ضرور

 قضائي في الدول الأربعةلإصلاح ال ا وقد تناولت التقارير جهود.ونزاهته وتطويره ليصبح أكثر فعالية وكفاءة

مبينة تقدم الجهود الإصلاحية في كل من الأردن والمغرب وإقتصار هذه الجهود على بعض الإصلاحات الجزئية 

  .في كل من مصر ولبنان

بناء على رسالة وجهها الملك عبداالله الثاني إلى رئيس " اللجنة الملكية لتطوير القضاء"ففي الأردن، تم تشكيل 

قامت هذه اللجنة، .  ضمنها توجيهاته لتطوير الجهاز القضائي والأجهزة المساندة له29/8/2000الوزراء في 

وبمشاركة السلطة القضائية، بدراسة وضع القضاء وتشخيص بعض المشاكل التي يعاني منها والإصلاحات 

توصيات للإصلاح في وقد جاء في تقرير اللجنة . اللازمة للنهوض به كسلطة مستقلة قادرة على ممارسة دورها

شهدت الفترة التالية لانتهاء اللجنة وقد  .محور التشريع ومحور القوى البشري ومحور البنية التحتية: ثلاث محاور

لوضع خطة للتطوير   لوزارة العدل الأردنية والمجلس القضائية لتطوير القضاء من مهمتها نشاطا ملحوظاالملكي

 والخطط التنفيذية ذات )2006 -2004(ستراتيجية تطوير القضاء الأردني القضائي، وقامت وزارة العدل بوضع ا

تعزيز ) أ( محور إصلاحي وتهدف الى 11تقوم الإستراتيجية . الدولية الجهات  عدد من بتعاون وتمويل منالصلة،

ة لوزارة تعزيز القدرة المؤسسي) ب(جامه مع أفضل الممارسات العالمية، استقلال القضاء وضمان تنافسيته وانس

تأمين الخدمات ) د(اللازمة للمحاكم لزيادة فعاليتها وتأمين الأنظمة والكوادر ) ج(لتمكينها من القيام بوظائفها، 

 ومع .والدعم الفعال لجميع الشركاء في عملية التقاضي لتعزيز قدرة كل منهم على القيام بدوره في خدمة العدالة

ار في منصب وزير العدل الذي يؤثر سلبا على المضي قدما بتطبيق كل ذلك، فإن التقرير يشير الى عدم الإستقر

كما ويشير الى إكتفاء الجهات المعنية بالتركيز على . هذه الإصلاحات وفق الأولويات والجدول الزمني المحددين

  .فعالالقضاء العادي دون الجهات القضائية الأخرى في الدولة ما يؤثر سلبا على تطوير القضاء بشكل شامل و

 التنظيم فشهدت السبعينات حملة تطوير تشريعية تناولت. مر القضاء بعدة مراحل إصلاحيةوفي المغرب، 

كل . والنظام الأساسي لرجال القضاء وعدلت من بعض مواد المسطرة الجنائية القضائي وقانون المسطرة المدنية

ت وضمان التنفيذ السريع للأحكام وتقريب  إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز القضائي وتبسيط الإجراءابهدف ذلك

القضاء من المتقاضين، وتميزت هذه الفترة كذلك باستحداث محاكم الجماعات والمقاطعات للبت في النزاعات 
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تعديل اختصاص و،  متخصصةتجارية و محاكم إدارية وفي التسعينات، توسعت الإصلاحات لتشمل إنشاء.البسيطة

مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية، والاهتمام بالتأهيل معالجة  على والتركيزلسجون، وتنظيم وزارة العدل، ونظام ا

القانون  و قانون المسطرة الجنائيةوتطويرالبشري، وتقوية التفتيش القضائي، وتقريب القضاء من المتقاضين، 

التقنية فقط دون النواحي  ومع ذلك، فإن التقرير يشير الى التزام الجهود الإصلاحية العمل على النواحي .الجنائي

الأخرى كاستقلالية القضاء الذي ما زال يعاني من توظيفه من قبل السياسيين لأغراض مختلفة، ومسائل مكافحة 

 وعصرنة القضاء المغربي، وعدم قدرة القضاة على التنظيم النقابي أو إنشاء جمعيات الفساد وتعزيز الفعالية

  .لجدية في عملية الإصلاحمطلبية فعالة تمكّنهم من المشاركة ا

، فإن قضية الإصلاح القضائي تقع تحت تأثير التجاذبات السياسية التي تقف عائقا أمام بلورة خطة أما في لبنان

أبرز مثال . إصلاحية شاملة كتلك الموجودة في الأردن، أو خطوات إصلاحية فعالة كتلك التي يتخّذها المغرب

، حاليا، عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية بعد أن كان مجلس القضاء على ذلك هو امتناع رئيس الجمهورية

لذلك، فإنّه يتم الإكتفاء ببعض الإصلاحات الجزئية التي . الأعلى قد أقره بالإجماع وصادق وزير العدل عليها

ء وتدريب تتناول النواحي التقنية من تجهيز حديث لقصور العدل والمكتبات والمكننة إلى تطوير معاهد القضا

  .القضاة

، تنحصر جهود الإصلاح في بعض النواحي التقنية والجزئية في وقت تستمر فيه المطالبة بإصلاح مصروفي 

قضائي شامل من قبل القضاة، ممثلين بنادي القضاة، دون الوصول الى توافق مع السلطة التنفيذية التي تتمتّع بنفوذ 

ا على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، ومن خلال كبير على السلطة القضائية من خلال تأثيره

 خارج إطار الدولة من ،أبرز مشاريع الإصلاح المطروحة. ها المتكرر اليهاوئإنشائها للمحاكم الاستثنائية ولج

ا هو مشروع  أما أبرز ما تعد له الدولة حالي. هو مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة،حاليا

  .إصلاحي جديد يتناول تنظيم الهيئات القضائية
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  :الفصل الثاني

  تقييم القضاء في ضوء مبادئ القضاء الصالح

يتناول هذا الفصل وضع القضاء في كل من لبنان، والأردن، ومصر، والمغرب في ضوء مدى إقترابها أو 

المبادئ الرئيسية . ة وفرعية ومعايير للقياس والتقييم، بما فيها من مبادئ رئيسيإبتعادها عن مبادئ القضاء الصالح

  .فعاليةوال ،كفاءةوال، نزاهةالو ،هي الإستقلالية

   القضاءيةاستقلال: أولا

   القانونيةفي النصوص الدستورية و ضماناتال .1

 المنظّمة للسلطة القضائية  النصوص 1.1

) 165م( والمصري )27م(والأردني ) 20م(يجعل كل من الدستور اللبناني  :في الدساتير

كما ويضمن إستقلال . القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية) 82م(والمغربي 

أما بالنسبة للضمانات القضائية، فتختلف الدساتير فيما بينها، إذ . القضاة في إجراء وظيفتهم

حيث نصا  ،بايجازغربي يوردها الدستوران الأردني والم ، فيماللقانون  اللبنانيالدستور هاتركي

على عدم نقل القضاة وفصلهم إلا بإرادة ملكية وعلى ان الضمانات ينص عليها القانون وأكدا 

.  القانونعلى ان المحاكم مصونة من التدخل بشؤونها، ثم يحيلان التفاصيل الأخرى على

 على للقضاءمجلس الأل لويتميز الدستور المغربي في إعطاء مهمة السهر على تطبيق الضمانات

  ).87م(

استقلالية السلطة إنّه يختلف عن باقي الدساتير في تركيزه على  ف،أما الدستور المصري

 مجلس الدولة هيئة  كما جعل،)168م( للعزل القضاةقابلية عدم والقضاة، مؤكدا على القضائية 

  .)172م(قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإداربة والتأديبية 

جاءت قوانين تنظيم السلطات القضائية وقوانين المحاكمات أو المرافعات في : تشريعاتالفي 

الدول المعنية لتعيد تأكيد المبادئ الخاصة باستقلال القضاء والقضاة وتفصلها وهذا ما فعله 

قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون القضاء العدلي وقانون مجلس شورى الدولة في لبنان، 

مر بالنسبة لقانون السلطة القضائية في مصر والقوانين الخاصة بالقضاء في الأردن وكذلك الأ

ابتداء من قانون استقلال القضاء إلى قوانين تشكيل المحاكم باختلاف أنواعها وهذا ما فعله 

  .أيضاً النظام الأساسي للقضاة في المغرب

 في منظّمة نوأعضاء فاعل قرير هم بهذا التالمعنيةالعربية الدول  إن: لمعاهدات الدوليةفي ا

 على الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي  هذه الدول وقد وافقت كلّ منالأمم المتحدة

استقلالية بشأن إعلان ميلانو مشاركتها في إصدار  إلىإضافة  ،للحقوق المدنية والسياسية

  .حول إستقلالية القضاء وهي كلها تتضمن نصوصا واضحة .1986 السلطة القضائية لسنة

تشكل المحاكم :  لمبدأ إستقلال القضاءمقنّنةإستثناءات  –المحاكم الإسثنائية والخاصة 

الإستثنائية والخاصة خروجا على القاعدة الأساسية المتمثلة بالقاضي الطبيعي وخرقا لمبدأ 

بالرغم من تشديد و. استقلالية القضاء لخضوع الكثير منها لتأثيرات من خارج السلطة القضائية
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النصوص الدستورية والقانونية على المبادئ العامة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة وعلى 

  لا تلتزم إلتزاما كاملا بهذاالضمانات اللازمة لهذه الاستقلالية نرى ان جميع الدول المعنية

  . الى المحاكم الإستثنائية المبدأ إذ أنّها تقر وغالبا ما تلجأ

 كمحاكم أمن الدولة محاكم إستثنائيةإنشاء ب )183، و179، و171م(، يسمح الدستور مصرففي 

 وغيرها، والتي تعمل تحت )المدعي العام الاشتراكينظام (محكمة القيم والقضاء العسكري و

التي تخضع " الهيئات القضائية"للقانون تحديد ) 167م( يتيحكما و. إشراف السلطة التنفيذية

فإذا ما تم تقنين . ، وهو جهة حكومية غير قضائية الأعلى للهيئات القضائية المجلسسلطةل

، يخضع القضاء من ناحية 1969القضاء الجالس كهيئة قضائية، وهو ما تم فعلا سنة 

ن لدى يموظفالإختصاص والتشكيل وشروط وإجراءات التعيين لسلطة هذا المجلس المؤلف من 

غير تابعين للسلطة يذية يعملون كمستشارين قانونيين الإدارات المختلفة في السلطة التنف

  .القضائية

المحكمة العسكرية التي تطال صلاحياتها مثل  محاكم استثنائية أنشأ القانونأما في لبنان فقد 

المجلس العدلي وهو محكمة من  إضافة الى  في منازعتهم مع العسكريين،العسكريين والمدنيين

 .هاتين المحكمتين لاحقاتفصيل وسيأتي . واقعة على أمن الدولةدرجة واحدة تنظر بالجرائم ال

 نشأت مجموعة من الهيئات القضائية الخاصة كلجان ،وبالإضافة إلى المحاكم الإستثنائية

الإستملاك والإعتراض على الضرائب ومحكمة المطبوعات والمحكمة الخاصة بالمصارف 

  . المتعثرة ومجالس العمل التحكيمية وسواها

محكمة أمن  أهمها مجموعة كبيرة من المحاكم الخاصة والاستثنائية ، فهناكفي الأردن أما

إذا وجد انها تشكل جريمة ذات  القضايا  رئيس مجلس الوزراء ويحيل إليهاالدولة التي يشكّلها

هناك محاكم جمركية ومحاكم شرطة ومجلس عسكري تابع كما توجد . علاقة بالأمن الاقتصادي

  .براتلدائرة المخا

رعية إنشاء محاكم شمدى  في ظل صمت الدستور حول ،فقد أنشأ القانون ،المغربفي أما 

موازاة مع ،  المحاكم الاستثنائية خاصة في المجال الجنائي، حيث أحدثتعددا من، إستثنائية

 .محاكم جنائية استثنائية هي محكمة العدل الخاصة، ومحاكم العدل العسكري، المحاكم العادية

 جرائمبعض للنظر في  والتي أنشأت أصلا 2004 سنة تم إلغاء محكمة العدل الخاصةوقد 

 أما محاكم القضاء أو العدل العسكري، والتي.  المرتكبة من طرف الموظفين العموميينالفساد

، المحاكم العسكرية للجيوش: لا تزال موجودة إلى اليوم، فهي و1958يعود تاريخها إلى سنة 

 أخرى  جنائيةهناك محكمة .المحكمة العسكرية الدائمةو ، وقت الحربتحدث بصفة ظرفيةو

 بنظر  وتختصذات طبيعة استثنائية خاصة هي المحكمة العليا المنصوص عليها في الدستور

لم تنعقد حتى ولكنها . الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء قيامهم بمهامهم

 .تاريخه

   القضائية التشكيلاتصلاحية تقرير  2.1
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تعتبر صلاحية تقرير التشكيلات القضائية من أهم الصلاحيات التي يجب منحها للسلطة 

القضائية كضمانة لاستقلاليتها، غير أن التقارير الوطنية تلحظ غياب هذه الصلاحية التي 

  .السلطة التنفيذيةتمارس من قبل 

الالحاقات الفردية والجماعية و  القضائيةالتشكيلاتففي لبنان، يعد مجلس القضاء الأعلى 

ويحل وزير الدفاع محل وزير العدل بالنسبة (ويقرها ثم يحيلها على وزير العدل والانتدابات 

ولا كما . للمصادقة عليه قبل إحالتها الى مجلس الوزراء لتصدر بمرسوم) للمحاكم العسكرية

. ة التعيينات أو التشكيلاتتزال المراكز العليا في القضاء تخضع للمحاصصة الطائفية إن لجه

هذا مع الإشارة إلى بعض التفاوت بين المناقلات في القضاء العادي والقضاء الشرعي 

يث ان هذا الأخير أقل عرضة للتدخل في تعييناته ومناقلاته من القضاء حوالمذهبي في لبنان 

   .العادي

بالنظر إلى تعدد أنواع في الأردن، فإن التشكيلات القضائية غير محصورة بجهة واحدة أما 

، مع بقاء الدور الأبرز في يد السلطة المحاكم وتعدد مرجعياتها عند تشكيلها أو تعيين قضاتها

ن تم هم أعضاء حكميو" المجلس العالي"ء فأعضاء المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزرا. التنفيذية

 بقرار  يتم تعيينهمينية رئيس وأعضاء مجلس الطائفة الدفيما، )57م(تعيينهم بواسطة الدستور 

 قضاة محكمة أمن أما. سيب الرئيس الروحي لتلك الطائفةمن مجلس الوزراء بناء على تن

يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة ، فالدولة

أما بالنسبة للمحاكم . مشتركة بالنسبة للقضاة العسكريينالمدنيين، وتنسيب رئيس هيئة الأركان ال

النظامية وبعض المحاكم الخاصة فإن المجلس القضائي هو الذي يتمتع بصلاحية تعيينهم، لكن 

لموافقة على قرار المجلس  صدور إرادة ملكية باوبعد على تنسيب من وزير العدل، بناء

خاص بهذه هذا فيما يتولى هذه الصلاحية في المحاكم الشرعية المجلس القضائي ال .القضائي

  . المحاكم

وثمة نصوص فإن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يختص بالتشكيلات القضائية أما في مصر، 

 تنال من هذا المبدأ أهمها النصوص التى تعطى لوزير العدل أو وزارة لت لأنها كانت عدكثيرة

 سلطة ندب قد أعطى القانون  لوزير العدلو. العدل سلطة أو إشرافا فعليا على شؤون القضاء

القضاة مؤقتا أو عند الضرورة للعمل فى غير محاكمهم بعد أخذ رأي الجمعية العمومية 

أما بالنسبة للنيابة العامة فقد نصت . للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى

جة  من القانون على أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية دون الحا119المادة 

مناقلات النيابة العامة لقرارات  وحيث تخضع .لأخذ رأي أو موافقة مجلس القضاء الأعلى

   .وزير العدل

مجالات النظام لوكذلك الأمر في المغرب حيث منح القانون سلطة واسعة لوزير العدل بالنسبة 

فين بأمور  كالمكل الجالسينالقضاةقضاة النيابة العامة وبعض مناقلات  مخضعا الأساسي للقضاة

  .الزواج والقاصرين والملحقين القضائيين وقضاة التحقيق
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 وفي الممارسةقوانين ال في  القضاءمدى إحترام الضمانات الدستورية لاستقلالية 3.1

بعد أن بينا وجود الضمانات الدستورية لإستقلالية القضاء في دساتير الدول الأربعة مع بعض 

د من البحث في مدى إحترام هذه الضمانات في القوانين التفاوت في نوعية هذه الضمانات، لا ب

  .لا سيما قوانين التنظيم القضائي وفي الممارسة والتطبيق

ففي لبنان، وفي ظل غياب قانون موحد للتنظيم القضائي، يخلص التقرير الى أن قوانين التنظيم 

لسلطة عطي ان المختلفة تالقزانيف. القضائي المختلفة لا تكرس الضمانات الدستورية بشكل كامل

،  وأعضاء هيئة التفتيش القضائي،رئيس والنائب العام لدى محكمة التمييز  بتعيين الحقالتنفيذية

  شورى الدولة،رئيس مجلس ووالمدعي العام لديه ورؤساء الغرفالمحاسبة، رئيس ديوان و

رئيس مجلس القضاء الرئيس الأول لمحكمة التمييز وبالتالي  إضافة الى ،ورئيس مكتب المجلس

كذلك الأمر بالنسبة للنصوص المتعلقة بتعيين القضاة والتشكيلات والمناقلات وكلها تحد  .الأعلى

من استقلالية القضاء لسماحها للسلطة التنفيذية بالتدخل في الحياة القضائية وبالتالي تعتبر 

تبعية القضاء المذهبي هذا عدا عن عدم .مبدأ الاستقلالية المنصوص عنه الدستورإنتقاصا من 

  . واللجان القضائية في لبنان لسلطة مجلس القضاء الأعلى ما ينتقص من إستقلالية القضاء فيه

، فيشير التقرير أن التعاطي مع القضاء في لبنان إتخذ تاريخيا صفة مارسة العمليةأما في الم

كسلطة كما نص عليه  مرفق عام من مرافق الدولة تابع للسلطة التنفيذية وليس التعاطي مع

 وزارة الذي صدر عن رسميال بيانأوراق حكومية كال) أ(وهو الأمر الموثّق في . الدستور

في عمل القضاء تدخل رئيس الحكومة ووزير العدل والذي أشار الى  7/2/2002في الداخلية 

علام في الإ) 2( أثناء الإنتخابات، وبالقاضي رئيس لجنة القيدعبر إتصالهم غير القانوني 

 يطلب من بعض 11/12/2005 في  نشر في جريدة النهاراتعميمالتفتيش القضائي ر اصدكإ

القضاة الذين يجرون اتصالات بمراجع سياسية في شأن المناقلات القضائية كي يتجنبوا القيام 

ان  "14/11/2002  فيجريدة السفير الأسبق في  رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتصريحبذلك

اء في لبنان وهم وهو ليس حقيقة لأن القضاء هو مجرد أداة بيد السياسيين استقلال القض

 على عدم إحترام  احتجاجام استقالتهوامقدفي تصرفات بعض القضاة الذين ) 3(، و"يتدخلون فيه

 أكثر ما يبرز تأثير التجاذبات ولعل.  في كتاب استقالتهمبدأ إستقلالية القضاء، وبعضهم وثّقها

 حول تعيين بعض القضاة في 11/11/2005 الأزمة الناشبة منذ القضاء هوالسياسية على 

حيث انتهت ولاية خمسة من قضاة المجلس فنشب الخلاف بين أركان  مجلس القضاء الأعلى

  تمنعه من ممارسة السلطة التنفيذية على تعيين البدائل عنهم وبالتالي أصبح المجلس في شلل

  .مهامه

لدستور إنشأ سلطة قضائية مستقلة، فإن قوانين التنظيم القضائي اأما في الأردن، ومع أن 

فعدا عن غياب المرجعية القضائية . المعمول بها لم تكرس هذا التوجه الدستوري بشكل كامل

فإن قوانين التنظيم القضائي تعطي وزير العدل صلاحيات متعددة الواحدة للمحاكم المختلفة، 

شحة للتعيين في الوظائف القضائية النظامية، والإشراف لجهة ضرورة تنسيبه للأسماء المر
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من . الذي يمارسه قاضي القضاة، المرتبط بالسلطة التنفيذية، على المحاكم الشرعية وقضاتها

 لممارسة القضاء ا شروط أحياناضع أخرى، هناك قوانين إجراءات التقاضي التي تةجه

أما في الممارسة، يعتبر . ة سلطاته الكاملةما يؤثر سلبا على دور القضاء في ممارسلصلاحياته 

 من قبل السلطة التنفيذية مثل الخاصة والتي تشكل احيانالعمل بالمحاكم التقرير أن إستمرار ا

من الدولة ومحاكم مجالس الطوائف، هو أبرز تأثير سلبي على إستقلالية القضاء في محكمة أ

  .الأردن

ت في تكريس إستقلالية القضاء المضمونة دستوريا فإن التعديلات الأخيرة ساهمأما في مصر، 

عبر إلغائها للنصوص التى تعطى لوزير العدل أو وزارة العدل سلطة أو إشرافا فعليا على 

وقد أعطى القانون  لوزير العدل سلطة ندب القضاة مؤقتا أو عند الضرورة . شؤون القضاء

للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة للعمل فى غير محاكمهم بعد أخذ رأي الجمعية العمومية 

أما بالنسبة للنيابة العامة، يعطي قانون التنظيم القضائي صلاحية تعيين . مجلس القضاء الأعلى

. النائب العام لرئيس الجمهورية دون الحاجة لأخذ رأي أو موافقة مجلس القضاء الأعلى

  . أعضاء النيابة العامة لقرارات وزير العدلويخضع 

 ية الدستورية المتعلقة باستقلال تحد من الضماناتإن قوانين التنظيم القضائيالمغرب، فأما في 

ساسي  مجالات النظام الأ صلاحيات لوزير العدل  تتعلق بكلالقضاء، فقد منحت النصوص عدة

 ظام الأساسيالنهذا إضافة الى أن . التأديب والعزل والتقاعدوالترقية والنقل،  والتعيين، كللقضاة

، نائية يضعان قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل من جهةلقضاة وقانون المسطرة الجل

استشارة  نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد من جهة ثانية، فيما يتم  رؤسائهم  ةومراقب

بانتداب القضاة، سواء لوزير العدل  كما سمح نفس النظام الأساسي. المجلس  الأعلى  للقضاء

وتحد هذه الصلاحية من .  النيابة العامة أو قضاة التحقيقعلق الأمر بقضاة الحكم أو قضاةت

استعمالها بوجوب وجود حاجة لذلكد الضمانات المقررة لنقل القضاة، رغم أن المشرع قي ،

  .اضابطا زمنيا لهووضع 

  المؤسسيةاستقلالية القضاء  .2

حرية  قضاء أعلى يتمتع ب وجود مجلسط عدة أهمهاافر شرووتفترض ت المؤسسيةالقضاء  إن إستقلالية

، فإن المعلومات الواردة في على هذا الأساس.  لهذه المؤسسةوجود استقلال مالي وإداري، والقرار

  .تشير الى وجود هذه الإستقلالية في الدول المعنية التقارير لا

 تحت تأثير السلطة ليا أو جزئياتقع إما كفإن التقارير تشير الى أنها  ،قضائيةفبالنسبة للمجالس ال

كالحال في لبنان، أو عبر منح   سواء كان ذلك عبر تعيين أعضاء فيها من قبل السلطة التنفيذيةالتنفيذية

هذا عدا عن منح وزير  . في الأردن والمغربالحالكما هو  غير القضاة عضوية فيها أو حتى رئاستها

  .له ممارسة دور الرقابة الإدارية على القضاءالعدل في الدول الثلاث سلطات متفاوتة تتيح 

لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يضم بتأليفه وفي مصر، فإن منح بعض صلاحيات مجلس القضاء ل

 من العاملين في الهيئات الاستشارية تد صلاحياته إلى غير القضاة أيضاأعضاء من غير القضاة وتم
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سلطة  غير ان التعديل الأخير لقانون ال. للقضاءالمؤسسيةقلالية ، قلّل من الإستوالقانونية في الدولة

القرارات الخاصة بالشؤون على صعيدين بحيث أوجب موافقة مجلس القضاء على القضائية حقق تقدما 

لتدخل فى نه من اتمكّالتي  مع الإبقاء على بعض الحقوق  من صلاحيات وزير العدل وحدالقضائية،

وإنشاء المحاكم الجزئية ،  بندب أعضاء المكتب الفنى لمحكمة النقضالحق مثل منحه ون القضاءشؤ

بعد أن بلائحة التفتيش على أعضاء نيابة النقض ، وإصدارهوتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها

ون الوقتية رارات الجمعيات العامة ولجان الشؤعلى قيضعها مجلس القضاء الأعلى، والحق بالإعتراض 

 التفتيش القضائى يتبع وزير العدلوما زال هذا . وغيرها المستشارين بمحكمة النقض رشيح، وتبالمحاكم

  . وللوزير أن يقترح على النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد القضاة

 تتيح للسلطة التنفيذية ، كما هو واضح أعلاه،فإن القوانين ،الماليةالإدارية ولنسبة للإستقلالية أما با

 موازنات  وإن بدرجات متفاوتة بين الدول كما لا تضمن وجودماليةإدارية وممارسة رقابة إمكانية 

  . في الدول الأربعةالمؤسسيةما يضعف من إستقلالية القضاء مستقلة للسلطة القضائية ال

 استقلالية القضاة الشخصية .3

ولو بالحد  ن الدول المعنية مضمونة في القوانين المرعية الإجراء في كل مإن إستقلالية القضاة الشخصية

وجود ضمانات للأمن الجسدي والإقتصادي للقاضي إضافة الى لقيامها كاملة فترض وهي ي. الأدنى

  .خارجي عليهالحصانة نسبية ضد الملاحقة المدنية والجزائية وتجريم للتدخل أو التأثير 

 باستثناء ما يوجد في للقضاةبالأمن الجسدي ، ليس هناك أي ضمانات خاصة متعلقة الدول الأربعةي ف

الذين تكثيف الحماية للقضاة كما ولا يلحظ القانون .  للإعتداء عليهم خاصالنصوص الجزائية من تجريم

ويشير التقرير الخاص بالمغرب الى إمكانية . مهمات حساسة خارج قصور العدل ومباني المحاكميتولون 

 القيام بسبب أو مهامهم مباشرة أثناء  بالقضاةحقتل أن يمكن التي الأضرار عن ت خاصةتعويضا تقديم

  .بها

ما رواتب القضاة في الدول المعنية غير كافية إذا أن اعتبرت التقارير ، فقد اما بالنسبة للأمن الإقتصادي

 ففي لبنان، مثلا، فصل التقرير تفاصيل الرواتب .تم قياسها بالقوة الشرائية مع تفاوت بين دولة وأخرى

والتدرج في الراتب ليخلص إلى القول بأن راتب القاضي في لبنان إذا ما أضيفت إليه والعلاوات 

العلاوات والمزايا الأخرى الناتجة عن صندوق التعاضد يصبح مقبولاً بالمقارنة مع رواتب القطاعات 

دارات أما وفي الأردن، فيعتبر راتب القاضي مقبولا بالمقارنة مع رواتب موظفي الإ. الأخرى في الدولة

العامة، وهو ما لا ينطبق في مصر حيث تكون الرواتب متدنية وغالبا ما يتم اللجوء إلى وسائل غير 

، ولا في المغرب، حيث أشار التقرير الوطني الى عدم مباشرة من منح وتعويضات لرفع دخل القاضي

  .كفاية رواتب القضاة

، فإن خلي على قرارات القضاةر الخارجي والداالتدخل والتأثيأما بالنسبة الى الضمانات المتعلقة بمنع 

م التأثير ومحاولات التأثير على  تجر،الأربعة في الدول قوانين وأنظمة القضاءجميع قوانين العقوبات و

 بالتدخل مع القاضي باستعمال النفوذ أو العلاقة سواء كان ذلكالقرارات القضائية بالترهيب أو الترغيب 

   .صل تقريري لبنان والأردن مسألة التدخل في شؤون القضاة عبر أمثلة ويف.أو بمحاولة الرشوة
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ر التقرير الى عدم تطبيق هذه القوانين بالشكل المطلوب خصوصا عندما يأتي التأثير يشيففي لبنان، 

الخارجي من سلطة أخرى، بل يحصل العكس بمعاقبة القاضي وظيفيا في بعض الحالات عند رفضه 

 الذي كان ينظر كأحد القضاة بسبب قضائهم عوقبوا وظيفيار الى بعض القضاة الذين يشير التقري. التدخل

ن من حق المنتمين إليه التعبير عن أو سياسي معين في دعاوى الجنح والمخالفات قضى بشرعية تيار

صلاحياته بالنظر في فكانت النتيجة عدم ترقيته وتحديد . ، ما لم يرض السلطة التنفيذية آنذاكرأيهم

 ، بل يمتد الى خل الخارجي على السلطة التنفيذيةولا يقتصر التد هذا .لمخالفات وعقود السياراتا

  .  وحتى داخلية بين القضاة أنفسهميةتأثيرات دينية ومذهبية وعشائر

لمطبق قانون استقلال القضاء ا ه وبرغم الضمانات الدستورية والتشريعية الواردة فيأما في الأردن، فإنّ

 مدونة قواعد السلوك القضائي التي وضعها  المحاكم النظامية، وقانون العقبات إضافة الىعلى قضاة

 وجود والقرينة على ذلك ما لحظه التقرير من عدم. فإن الممارسة لا تتقيد دائما بهاالمجلس القضائي، 

ة المتعلقة ينتائج الدراسة المسحهذه النصوص وما أظهرته أية دعاوى تم تحريكها بالاستناد لأحكام 

 من المواطنين والمحامين الذين تم استطلاع آرائهم %42أفادت بأن   والتي2005بالجهاز القضائي لسنة 

ذكروا بأن القضاة يتعرضون لضغوط من قبل أفراد وجماعات مختلفة من أجل التأثير على أحكامهم، 

رس ضغوطا اعات متنوعة تمامن القضاة الذين تم استطلاع آرائهم ذكروا أن هناك أفراد وجم% 27وأن 

  .على القضاة

أوردت التقارير الأربعة ان ، فقد نسبية بوجه الملاحقة المدنية والجزائيةال الحصانةوفيما يخص 

من حيث أنّه وإذ .  حصانة نسبية بوجه الملاحقة المدنية والجزائيةالأربعةللقاضي في كل من الدول 

موافقة المجالس القضائية لا سيما في حالات التوقيف المبدأ ليس ما يحول دون هذه الملاحقة شرط 

وإجراءات الملاحقة متشابهة اذ ان الأصول المتبعة هي  .متلبساالقاضي المعني والقبض إلا إذا ضبط 

 الدولة عبر  المدنيةملاحقة وفي لبنان، تتم ال.الدول المعنيةوأنظمة أصول خاصة نصت عليها قوانين 

 تي تكون فيها الدولة هي المتضررة مع فوارق في لقاضي ما عدا الحالة الالتي لها حق الرجوع على ا

  .يينالمذهبمسؤولية القضاة العدليين والقضاة الاداريين والقضاة 

 ضمان الإستقلال الوظيفي .4

يشكّل الإستقلال الوظيفي ضمانة أخرى من ضمانات إستقلالية القضاء بما يعنيه ذلك من ضمانات خاصة 

  . والتأديب والندبنظمة للتعيين والترقية والنقلبسن التقاعد وأ

، يحدد القانون سن التقاعد في الدول الأربعة وهي تتفاوت حسب كل دولة، وهي  لسنّ التقاعدفبالنسبة

قابلة للتمديد في المغرب لسنتين إضافيتين ولمرتين متتاليتين بقرار من وزير العدل وباستنسابه 

رغم بلوغهما العدل العليا محكمة ة كل من رئيسي محكمة التمييز وتستمر خدموفي الأردن . للضرورة

  .فترة ولايتهماانتهاء سن التقاعد حتى 

، فإنّه يخضع الى شروط موضوعية مع بعض الإستثناءات في دول معينة كالأردن تعيين القضاةأما 

ويشير . وعيةحيث ان تعيين قضاة محكمة أمن الدولة ومحاكم الطوائف لا يخضع لأية قواعد موض
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تقرير الأردن الى أن ضعف البنية المؤسسية لمجلس القضاء غالبا ما تؤثر على قدرته على تطبيق هذه 

  .الشروط الموضوعية بالدقة المطلوبة

 في الدول الأربعة وتتسم بدور كبير للسلطة التنفيذية غالبا ما يمارس من فإنها مقننة،  الترقيةنظمةأأما 

 ففي لبنان مثلا، .ر إستشاري للمجالس القضائية مع بعض التفاوت والإستثناءاتقبل وزير العدل مع دو

. إقرار التشكيلات دون تعديل إذا أقرها مجلس القضاء الأعلى بأكثرية ثلثي أعضائهبوزير العدل يلزم 

ها نفرد القانون الأردني بالنص على ان ترفيع القاضي يتم على أساس من الجدارة والكفاءة التي يقدروي

  .مجلس القضاء وهيئات التفتيش

وجد لبنان معايير ففي لبنان، لا ت. ، فتختلف الأوضاع بين الدول الأربعة والندبلأنظمة النقلأما بالنسبة 

 ويتم النقل (Rotation)ثابتة لنقل القضاة بين المحاكم حيث يخضع القضاة لنظام المداورة كل سنتين 

 غير أن القانون يمنع ندب القضاة لمهمات غير ذات .الأعلىوالمداورة باستنساب من مجلس القضاء 

جواز نقل قضاة مارسة التدريس في الجامعات وطابع قضائي أو قانوني باستثناء السماح للقاضي من م

  .مجلس شورى الدولة بموافقتهم إلى إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة

 والاعارة والاستقالة والندبواعد التي تحكم النقل نص قانون استقلال القضاء على الق في،أما في الأردن

 وقد أعطى القانون للمجلس القضائي صلاحية تكليف القاضي بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة .للقضاة

  .عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

رار أما في مصر، فقد حدد القانون بدقة الشروط التي يجب توفرها للنقل وحدد السلطة المخولة بإصدار ق

ويجيز القانون ندب . النقل في كل حالة واضعا قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل المباشرة

القاضي مؤقتا للقيام بأعمال في الادارات والوزارات ومؤسسات الدولة وبعض البنوك والشركات لمدة لا 

  . تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة للإجازة لهم للتدريس في الجامعات

 حصانة ضد النقل إلا بمقتضى ، دون قضاة النيابة العامة،قضاة الحكممغرب، يضمن الدستور لوفي ال

 ما يحول دون تطبيق الضمانة  القاضي بقبول المنصب الذي يرفع إليه غير أن القانون يلزم،القانون

ون أن أما سلطة ندب قضاة الحكم فهي من صلاحية وزير العدل، د. الدستورية المذكورة في الممارسة

تخضع هذه السلطة الى بعض القيود كضرورة الندب لوجود أماكن . يكون لهؤلاء الحق بالإعتراض

ولا يوجد ما يمنع ندب القضاة . ، وإقتصار الندب على فترة زمنية محددة يعودفي قضاء الحكمشاغرة 

  .لمهمات غير ذات الطابع القضائي

خول القانون هذه الصلاحية الى جهات محددة تختلف بين ، ويبأنظمة لتأديب القضاةتتمتع الدول الأربعة 

 في .لتفتيش والتأديبخاصة لهيئات ففي لبنان، جعل القانون مهمة التأديب تحت سلطة . دولة وأخرى

فيتم التمييز اما في مصر، . الى المجلس القضائي  القانون الأردني منح هذه الصلاحية في الغالبحين ان

 يعطيفبالنسبة للأخير، . عامة الخاضعين لسلطة وزير العدل وبين القضاء الجالسبين أعضاء النيابة ال

، وحق طلب إحالة القاضي إلى المعاش  على جميع المحاكم الإداريالقانون لوزير العدل حق الأشراف

أو نقله إلى وظيفة غير قضائية سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب رئيس المحكمة المختص إذا 

  لرئيس كل محكمة في محكمتهيعطي القانون كما .ن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاءظهر أ
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حق الإشراف الإداري على محكمته، إضافة الى حقه بتنبيه القضاة بعد سماع إقوالهم، من تلقاء نفسه أو 

. لقضاة التابعين لهاللجمعية العامة حق الاشراف على االقانون  ويعطي .بناء على قرار الجمعية العمومية

 بناء على اقتراح من وزير ، وذلك من تلقاء نفسه أو النائب العامأما من يحرك الدعوى التأديبية، فهو

 موضوع هو المسؤول عن وزير العدل ، فإنفي المغربو .رئيس المحكمة التى يتبعها القاضيالعدل أو 

 . المترتبة على ذلكاتتحريك المتابعة التأديبية وإجراءاتها وفي توقيع العقوب

 حرية التعبير والتجمع .5

 ووسيلة للضغط من أجل إن حرية التعبير والتجمع تمنح القضاة ضمانة أساسية لاستقلالية القضاء

 الحق الأربعة له الدول كل من  الفردللقاضيتظهر التقارير الوطنية، أن . تعزيزها والمطالبة بحقوقهم

 مع بعض التفاوت في مدى هذه الحرية حيث تتطلب مشاركة شأنه شأن سائر المواطنين،بالتعبير 

  . والمغربمصرالقاضي في ندوات أو تظاهرات، موافقة مسبقة في 

ويخضع حق القضاة بالتجمع أو الإنتماء الى جمعيات سياسية أو غير سياسية الى عدة قيود تتفاوت بين 

أسوة بباقي موظفي عمل السياسي محظور القضاة في الانخراط تظهر التقارير الوطنية أن . دولة وأخرى

، وبرغم عدم ورود المنع بإنشاء نقابات أو تجمعات مهنية،  والأردن والمغرب وفي لبنان.القطاع العام

بل وتظهر إتجاها معاكسا في المغرب حيث  .فإن الممارسة لا تظهر إتجاها لتكريس حق القضاة بالتجمع

  .في جمعيات مختلفة بينها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسانتخلّى الكثير من القضاة عن عضوياتهم 

الذي أنشئ عام " نادي القضاة"وتنفرد مصر في تقديمها نموذجا ناجحا لحق القضاة بالتجمع، وهي تجربة 

توثيق رابطة الآخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل " من أجل 1939

 ومع أن نادي القضاة كان ."هم وإنشاء صندوق للتعاون والادخار لصالح الأعضاءالاجتماع والتعارف بين

  .ناشطا في الدفاع عن القضاء وإستقلاليته وحقوق أعضائه، فإنه لم يتحول بعد الى نقابة منظمة قانونا

  القضاءنزاهة : ثانيا

 المؤسسيةالنزاهة  .1

 تتجسد في صلاحيات محددة وفعالة للمحاكم،  والتيالمؤسسيةيفترض بالقضاء الصالح أن يتمتع بالنزاهة 

  .وقوانين وأنظمة محددة وإلزامية لمكافحة الفساد، وقوانين أو مدونات لأخلاقيات المهنة القضائية

 ان صلاحية المحاكم محددة بوضوح ودقة في قوانين ، تظهر التقارير الوطنيةصلاحيات المحاكملفبالنسبة 

ين تراعي بوجه عام قواعد وأصول المحاكمة العادلة مع الأخذ بعين ن هذه القوان، وأأصول المحاكمات

لى سرية إجراءات ا ، أشار التقريرفي لبنان ف.الاعتبار بعض الاستثناءات التي أوردتها هذه التقارير

 عدم مراعاة القضاء الخاص والاستثنائي لأصول والىالتحقيق التي هي عرضة لشكوك المواطنين 

 وعدم مراعاة أصول التبليغ المحاكمة العادلة لجهة غياب الشفافية وعدم تعدد درجات المحاكمة والعلنية

المجلس  وولة لا سيما في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الد،والمثول أمام المحكمة وتعليل الأحكام

  . شبه القضائيةالهيئاتالروحية والمحاكم المذهبية و، العدلي

) ب/6( أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة إحالة لرئيس الوزراء إلى أن الأردني وأشار التقرير

إلى محكمة أمن الدولة بمقتض الصلاحيات المقررة له بموجب 1993من قانون الجرائم الاقتصادية لعام 
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من قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته رقم ) 3/11(مادة  الأضافت قانون محكمة أمن الدولة، كما أحكام

 . "أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها"  2004لسنة  2

وتشكل  المتخصصة التي لا تغطي رقعة البلاد تقرير موضوع فعالية المحاكمر ال أما في المغرب فأثا

لنقص في عدد محاكم كالمحكمة التجارية، كما أثار موضوع اقاضين  القضاء من المتعائقا أما تقريب

 التعقيدات والسلبيات التي تطرحها الإزدواجية القضائية بين الى  التقرير وفي مصر، أشار.الاستئناف

، وإلى كثرة المحاكم الإستثنائية وتكرر اللجوء إليها ما يؤثر على نزاهة القضاء المدني والإداري

 إلى إجراءات تخضعصا وأن هذه المحاكم قد يتولاها أشخاص من غير القضاة أو قد  خصوالمؤسسية

شفافية وعدالة تختلف عن إجراءات المحاكم العادية التي تقر الكثير من الضمانات التي تضمن  خاصة

  .المحاكمة

غياب ان والأردن لبنالوطنيان في بين التقريران ، يالخاصة بمكافحة الفسادنظمة الأوانين وللقأما بالنسبة 

أما التقرير . الموظفين العامينقوانين وأنظمة خاصة بالقضاة الذين يخضعون للنصوص تطبق على 

المولجة بتطبيق النصوص العامة التي تجرم تشكيل إدارة التفتيش القضائي يشير الى  ، فإنهالمصري

  .الفساد

قوانين خاصة رير إلى أنه لا يوجد تلحظ التقا،  المهنة القضائيةأخلاقيات أو مدونات نوانيقأما 

 وجود مدونات إلىتشير وهي ،  الأردنءكل من لبنان والمغرب ومصر باستثنا المهنة في بأخلاقيات

  .وأصول محددة في هذا المجال

 أقرها القضاة في  التيلأخلاقيات القضائيةاشرعة منها  أصول ومدونات لهذه القواعد ففي لبنان، هناك

 جلس القضاء الأعلىم تصدر عنتوجيهات إلى التعاميم وومنها مستندات قضائية كال، 2002 سنةلبنان 

 وفي مصر يتضمن قانون السلطة القضائية بعض .د بها مسلكيا واجتماعيا ومهنيا للتقيالى القضاة 

الأحكام التي تبين واجبات القاضي والأعمال والتصرفات المحظورة عليه التي ترسخت بالممارسة الفعلية 

من بعض هذه القواعد ج استخرأما في المغرب، فيمكن ا. والطويلة لهذه السلوكيات من قبل القضاة

 مع أن الممارسة تظهر عدم النصوص القانونية المتعلقة بوضعية القضاة وخاصة نظامهم الأساسي

 ريخبتااصدر المجلس القضائي الأردني  أما بالنسبة إلى الأردن، فقد .اللجوء اليها أو تفعيلها

وقرر اعتمادها وتعميمها على السادة القضاة ورجال النيابة " ونة السلوك القضائيدم " 19/12/2005

وقد  . بما تضمنته من قواعد وأعراف وتقاليد والالتزام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبيةقيدالعامة للت

قاضي، والسلوك القضائي، الاستقلال القضائي، وضمانات الت(ونة على أربعة فصول هي دلمااشتملت 

  ).والكفاءة والمقدرة

  

 التي عقدت مؤتمرها في  العربيةالتوصية التي رفعتها هيئات التفتيش القضائيولا بد هنا من ذكر 

بوضع شرعة عربية للأخلاقيات القضائية وذلك بناء لطلب والمتمثلة  2004 فبراير/بيروت في شباط

  .وزير العدل اللبناني

 لقضاة نزاهة وحيادية ا .2

21 



 

يفترض لتوفر نزاهة وحيادية القضاة توافر عدة شروط أهمها، عدم التحيز في إتخاذ القرار وإحترام مبدأ 

 القانون، ووجود قواعد واضحة وإلزامية لعدم تضارب المصالح، ونظام تصريح دوري م أماةالمساوا

قضاة الشخصي للمهمة وإلزامي عن الدخل والممتلكات، إجراءات محاكمة نزيهة، إضافة الى وعي ال

  .القضائية

 يواجهها القاضي، أشار التقرير الوطني في لبنان الى الصعوبة التي للحيادية في إتخاذ القرارفبالنسبة 

يمارس مهامه القضائية بحيادية في ظل بيئة طوائفية وعشائرية لا سيما وأنّه ينتمي الى إحداها  في أن

أما عدم التحيز في مجريات الدعوى فيمكن الوصول . ها الحياديةمقدما عددا من الأمثلة التي لم تراع في

علنية وعدم الحكم بما  من خلال تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة بإتاحة حق الدفاع وال، بحسب التقرير،إليه

 وفي الأردن، .التحقيق في الدعوى الجزائية وإتاحة الحضور للمحامين حتى في مراحل ليس مطلوبا

هو ان الشريعة الأول . لسببينن عدم التحيز النظام القانون والقضائي يضم ان الى التقرير أشار

من المساواة بين ترمي إلى إقامة العدل الذي ينطلق هي مصدر أساسي من مصادر التشريع الإسلامية 

 6ن الالتزام بالمساواة واجب من واجبات القاضي ومصدر هذا الواجب نص المادة والثاني هو ا. الأكفاء

على  وفي المغرب ومصر، يوجب القانون . سواسية أمام القانونلدستور الذي جاء فيه ان الأردنيينمن ا

، غير أن التقرير الوطني المصري يعاقبه عند الإخلال به والقاضي الالتزام بالنزاهة وعدم التحيز

أو قانونية غير أعمالهم ب القضاة للعمل في أعمال قضائية  حيادية القضاة كند تعيقمعينة حالات يتناول،

إلى دوائر  ان نظام العمل بمحاكم الاستئناف وإمكانية إحالة دعاوى كما ويشير الى. ؤثر على آدائهمما ي

سلطة رؤساء محاكم البداية ومنها الإشراف ، ويظهر أن ل يؤثر على الحياديةغير التي تنظر فيها أساسا

 رؤساء المحاكم يتمادون في  الممارسة تظهر أنوان أثر على تصرف القاضي سيما ،والتوجيه والتنبيه

 بل تصل إلى حد التأثير على قناعة ممارسة سلطاتهم بحيث لا تقتصر على الإشراف الإداري أو المالي

  .القاضي في بعض الأحيان

، فإن التقارير الوطنية الأربعة تكشف وجود بعض عدم تضارب المصالحللقواعد التي ترعى أما بالنسبة 

مبدأ عدم تضارب المصالح في قانون ففي لبنان، كرس القانون .  مدى وضوحهافيابط وإن تفاوتت الضو

أجاز القانون نقل الدعوى للارتياب  كما .بالنسبة للمحكمين، وبالنسبة للقضاة أصول المحاكمات المدنية

 توجد العديد من وفي الأردن،. والقضاة حق اللجوء الى التدابير ذات الصلة المتقاضين مانحا كل من

 بحسب أنواع المحاكم ، الا أنها تتفاوت في مضامينها تضمن عدم تضارب المصالحالتي النصوص

المتعددة وتختلف بين المحاكم النظامية والشرعية ومحكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية والمحاكم 

لى الارتياب ان لجهة القربى أو وبالإجمال فإن هذه القواعد تقوم على نفس الأسس التي تؤدي إ. المذهبية

أما في مصر، فإن القانون يتناول مبدأ عدم تضارب المصالح تحت مفهوم  .العلاقة السابقة بالمتقاضين

، ويعدد الحالات المختلفة بوضوح مشيرا الى  حالات الرد )رد القضاة" (عدم صلاحية القضاة النسبية"

أما في المغرب، . ة القاضي بدعوى المسؤولية المدنيةوحالات التنحي وحالة مخاصمة القضاة أي مطالب

  .فإن قانوني المسطرة والتنظيم القضائي هما اللذان يضمنان مبدأ عدم تضارب المصالح
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، كونه يشكل التصريح الدوري والإلزامي عن الدخل والممتلكاتوتتناول التقارير الوطنية موضوع 

لقانون الإثراء غير المشروع الذي يلزم كل ضع القضاة يخففي لبنان، . ضمانة لنزاهة وحيادية القضاة

 بأمواله وأموال زوجه  مباشرته وظيفته القضائية تصريحا عندن الدرجة الثالثة وما فوق أن يقدم مقاض

 قانون إشهار الذمة فقد نص ،أما في الأردن .ولا يلزم بعد ذلك بأية تصاريح دورية. وأولاده القاصرين

 ."تسري أحكام هذا القانون على القضاة " منه على أنه) 1-أ- 2( المادة  فيم،2006  لسنة54المالية رقم 

تلكاته مع لزم القاضي بالتصريح عن أمواله وممييوجد نص في النظام الأساسي للقضاة وفي المغرب، 

  . القانونتتبع تطور ثروة القاضي وفقزوجه وأولاده القاصرين، ويتيح لوزير العدل 

  :ءات المحاكمةالنزاهة في إجرا .3

فقد تناولت التقارير . النزاهة في إجراءات المحاكمة هو القضاءويبقى العنصر الأخير في ضمان نزاهة 

تأمين حق الدفاع وقرينة  أهمها لتركيز على مبادئ المحاكمة العادلةالوطنية هذا الموضوع من زاوية ا

القضائية على إجراءات المحاكمة وتوفر البراءة وعلانية المحاكمة وسرعة الفصل في الدعوى والرقابة 

 . العدالةونية والأحكام القضائية ومبدأ مجانيةطرق طعن بالأحكام وإمكانية الحصول على المعلومات القان

 في القانون، التي غالبا وتظهر التقارير أن النصوص تقر كافة هذه المبادئ مع بعض الإسثناءات والقيود

النظام العام، مع الإشارة مقتضيات ة النزاع ومصالح بعض الأشخاص و طبيعما تأتي في إطار مراعاة

  .الى أن التقارير أبرزت عدم كفاية التطبيق الحالي لهذه المبادئ

  القضاء كفاءة: ثالثا

إن كفاءة القضاء تفترض كفاءة أعضائه من قضاة ومساعديين قضائيين والتي يمكن ضمانها من خلال معايير 

ؤهلات القضائية، ومعايير موضوعية لاختيار القضاة، ونظام موضوعي وواضح للترقية محددة وموضوعية للم

  .والنقل والتأديب القضائي، إضافة الى تدريب قضائي مناسب ومستمر

 مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين .1

يير واضحة، من خلال معايفترض بالقضاة والمساعدين القضائيين أن يتمتعوا بمؤهلات قضائية محددة 

  .ومؤهلات علمية ومهنية مناسبة، وقواعد للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنتهم

القضاء العدلي ، فإن القانون اللبناني واضح بشأنها ويطبقها على لمؤهلات القضائيةلمعايير افبالنسبة 

مساعدين ذه المؤهلات لا تطال ال، الا أن هوالإداري والمالي دون القضاء العسكري أو الطائفي

 لا توجد في القواعد القانونية مؤهلات موصوفة للوظيفة القضائية باختلاف  وفي الأردن،.القضائيين

لا إطارا لا يوجد هيكل تنظيمي لموظفي المحاكم و كما أنّه .أنواع المحاكم وبالتالي لا يوجد تخصص

   . المساعد القضائيوظيفةمحددا وواضحا للمؤهلات المطلوبة لشغل 

 بين القضاء العدلي والإداري والمالي فإن القانون اللبناني يميز، مؤهلات العلمية والمهنية المناسبةالأما 

وبين القضاء العسكري والطائفي حيث ان الشروط للتعيين في القضاء المطلوبة للأول لا تطبق على 

المساعدين ت مؤهلا كما أن. ذهبية والروحيةسيما على قضاة المحاكم الم لاالقضاة العسكريين و

 مؤهلات الخبراء بين  في الواقع تفاوت كبيرمع وجود ،متواضعةتكون   غالبا ما العلميةالقضائيين

رئيس محكمة  أما في الأردن، فإن القانون يفرض على .والاختصاصيين من المساعدين القضائيين
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 وكذلك الأمر ،ضاءالتمييز مؤهلات إضافية عن الشروط التي يجب أن تتوفر في باقي المؤهلين للق

تعيين دى تقدير المؤهلات لالتنفيذية عند  السلطة ، وهي خاضعة لتقديربالنسبة لرئيس محكمة العدل العليا

توفرها في قضاة المحاكم الشرعية من الواجب  كما ويتناول القانون المؤهلات .هؤلاء القضاة وسواهم

كذلك الأمر بالنسبة لمؤهلات قضاة و.  حصول المؤهل على شهادة جامعية في الشريعةبوجوحيث 

  .محكمة الشرطة الذين يمكن أن يكونوا من الضباط

 الخاصة بالقضاة والمساعديين القضائيين،، لمعايير الأخلاقيةقواعد اويشير التقرير الوطني اللبناني الى 

ب أن يكون نحصر بالتأكد من أن المرشح للقضاء يجالمذكورة في النصوص القانونية مشيرا الى أنها تو

كما  .من الأمراض والعاهات وأن يكون خاليامتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة 

وتتشابه القوانين  . العرف بأن يتم التحري في بيئة المرشح عن حسن سيرته وسلوكهويقضي

عليه  غير محكومح لمرشوالممارسات الموجودة في مصر مع تلك الموجودة في لبنان كوجوب أن يكون ا

 .بجناية أو جرم يمس الشرف والأمانة

 معايير موضوعية لاختيار القضاة .2

إن وجود معايير موضوعية لاختيار القضاة هو ضمانة لكفاءتهم وعنصر من العناصر الأساسية الكفيلة 

 بضمان مبدأ كفاءة القضاء، وهو يفترض لوجوده أن يكون هناك معايير محددة وموضوعية للإختيار

  .ونظام تقييم إلزامي ومحدد ومساواة في فرص التعيين دون تمييز، لا سيما تمييز في الجنس

الواردة  تتمثل بالمؤهلات العلمية والأخلاقيةمعايير موضوعية لاختيار القضاة  توجد في الدول الأربعة

ي شروط القبول وفق ما ت التي تلبان المعايير العلمية محددة في توفر المستنداففي لبنان، . في القانون

ويتم الإختيار في  . أما الشروط والمؤهلات الذاتية فمتروكة لاستنساب اللجنة الفاحصة.حددها القانون

الأساس من بين القضاة المتدربين الذين تم قبولهم للدخول إلى المعهد القضائي وأتموا فيه بنجاح مدة 

كما . ب أن يجروا امتحاناً خطيا وشفويا للقبولدراسة تمتد إلى ثلاث سنوات وللدخول إلى المعهد يج

  .يمكن أيضا تعيين قضاة من بين المحامين أو المساعدين القضائيين شرط أن يخضعوا للمباراة

تها ، والتي أوردلمؤهلات العلمية التي يجب توفرها في المرشحفهناك مجموعة من ا، أما في الأردن

 الدرجات العليا في الأردن لمعيار شخصي يرتبط بتقدير  ويخضع تعيين القضاة من. الوطنيةيرالتقار

رئيس المجلس القضائي وذلك لعدم وجود أية وسيلة محددة لطريقة التحقق من الكفاءة وحسن الخلق 

أما القضاة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة فيخضعون وفق القانون لمسابقة تشرف . والصلاحية

وفي القضاء الشرعي، يعين القاضي بعد مروره في المسابقة إذا . لقضائيعليها لجنة يعينها المجلس ا

  .أما في القضاء العسكري، فيخضع القضاة لنظام المسابقة. كان تعيينه يتم للمرة الأولى

وفي مصر، يتم تعيين القضاة بقرار من قبل رئيس الجمهورية وفق الشروط والمؤهلات التي ينص عليها 

أما في .  اجتياز أية مباراة أو التدرب في أي معهد قبل التعيين في السلك القضائيالقانون الذي لم يفرض

من خلال مباراة يتم اختيار الأشخاص المؤهلين لممارسة القضاء عبر طريقين إحداهما المغرب، فهناك 

تي يتمتع للدخول إلى المعهد القضائي تراعي المؤهلات العلمية والأخلاقية والذهنية واللغات الأجنبية ال
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والثانية من خلال اختيار قضاة من بين أساتذة الجامعات والمحامين بواسطة التعيين المباشر . بها المرشح

  .من قبل وزير العدل

، بل ختبار نفسي وفق المفهوم العلمي للموضوعلالا يخضع المرشحون للقضاء في الدول الأربعة و

  .ن الأمراض والعاهات قوانين هذه الدول بالنص على وجوب خلوهم متكتفي

 إضافة الى نظام نظام وهو المباراة، فإن لبنان يتمتع بمثل هذا اللنظام تقييم إلزامي ومحددأما بالنسبة 

وجد يلا ، فإنّه أما في الأردن . غير إلزامي وهو المقابلة الشخصية للمرشح مع اللجنة الفاحصةتقييم آخر

   .لمؤهلات والخبرات إلزامي لتقييمنظام 

 تميز ان القوانين في الدول المعنية لا، حيث فرص التعيين في القضاءساوى الرجل والمرأة قانونا في ويت

 إلا أن الممارسة تظهر أن هذا التمييز .في التعيين بالوظائف العام، وبينها القضاؤ، بناء على الجنس

اشتراط الذكورة حول  نظراً لوجود خلاف فقهي لبنان والأردنعلى مستوى القضاء الشرعي في موجود 

  .في تولي القضاء

لقاضي فقد كان هناك تمييز  فبالرغم من عدم وجود نصوص تميز في جنس ا،أما في مصر والمغرب

 يلحظ التقرير أنّه بدأ يتم تعيينإذ  قريب إلى أن تغير الوضع في المغرب منذ بداية التسعينات حتى أمد

 يوجد قاضيات حتى وفي مصر لم يكن .المتخصصةيما لاسالمرأة في بعض الوظائف القضائية الدنيا و

 عندما عينت أول امرأة قاضية في المحكمة الدستورية العليا وقد اقتصر التعيين عليها حتى 2003 سنة

  .الآن

  

  

  موضوعي وواضحنظام للترقية والنقل .3

لب ذلك من ترض بنظام الترقية والنقل أن يكون موضوعيا وواضحا لضمان كفاءة القضاة مع ما يتطيف

معايير محددة وموضوعية للترقية والنقل، وتقييم دوري للآداء، إضافة الى توازن ومساواة بين المرأة 

  .والرجل

، لا توجد لبنان معايير ثابتة لنقل القضاة بين المحاكم حيث يخضع القضاة  والنقلةلترقيلمعايير ابالنسبة 

والمداورة باستنساب من مجلس القضاء الأعلى، أو  ويتم النقل (Rotation)لنظام المداورة كل سنتين 

السلطة التنفيذية بالنسبة لبعض المراكز المهمة، وذلك عكس الترقية التي تخضع لعوامل ثابتة هي تلك 

المحددة في الملاك القضائي الذي يبين عدد الدرجات وشروط التدرج والترقية الالزامية، وأخرى غير 

. ز قضائية معينة فلا تخضع لمعايير محددة حيث تطغى التدخلات المختلفةأما الترقية إلى مراك. محددة

وفي مصر، فقد حدد القانون . أما في الأردن، فينص قانون استقلال القضاء على القواعد التي تحكم النقل

بدقة الشروط التي يجب توفرها للنقل وحدد السلطة المخولة بإصدار قرار النقل في كل حالة واضعا 

أما الترقية، فتعتمد على معياري الأقدمية والأهلية . لنيابة العامة تحت سلطة وزير العدل المباشرةقضاة ا

وتكون الأقدمية هي الأساس شرط أن يكون القاضي المعني كفوءاً للمنصب . لذلك" كادر"وقد وضع 

المغرب، وفي . حسب المؤهلات وشرط حصوله على درجة معينة في تقارير التفتيش الفني على عمله
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يضمن الدستور لقضاة الحكم، دون قضاة النيابة العامة، حصانة ضد النقل إلا بمقتضى القانون، غير أن 

القانون يلزم القاضي بقبول المنصب الذي يرفع إليه ما يحول دون تطبيق الضمانة الدستورية المذكورة 

  .في الممارسة

،  بصفة التفتيش القضائيكل من لبنان والأردن ومصرجري في ، فإنّه يدوري للأداءالقييم للتأما بالنسبة 

يتولاه في لبنان هيئة التفتيش القضائي بناء على التقارير المرسلة من المحاكم المختلفة التي تتضمن و

تجريه مديرية ويجري مرة واحدة في السنة على الأقل  أما في الأردن، فإنّه .تقييماً للأداء كمياً ونوعياً

 أما .ويتناول أداء القضاة من مختلف النواحي.  على القضاة باستثناء قضاة الدرجة العلياالتفتيش القضائي

تقوم إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل أو تلك التابعة للنائب العام بتقييم عمل القاضي في مصر، ف

الدورية بالنسبة دون أن يتخذ صفة  نة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر،أو عضو النيابة خلال مدة معي

  . على قضاة المحاكم الابتدائية أو من يساويهم من أعضاء النيابة فقط التفتيش عند حدوثهيقتصر. للقاضي

 يوجد تفريق في لبنان والأردن في المعاملة فإنّه كما ذكرنا، لاللمساواة بين الرجل والمرأة، أما بالنسبة 

  .مصر والمغربقل، عكس الحال في أة فيما يتعلق بالترقية أو النبين الرجل والمر

  

 واضح موضوعي وام للتأديب القضائي نظ .4

وهو . يعد قيام نظام واضح وموضوعي للتأديب القضائي أحد العناصر التي تضمن مبدأ كفاءة القضاء

يفترض وجود معايير واضحة وشفافة للتأديب، وإدارة إجراءات التأديب من قبل السلطة القضائية وليس 

  .غيرها

 يجب أن تكون واضحة وموضوعية من خلال نظام يحدد الانتهاكات والجزاءات مع التأديبعايير مإن 

 تة ابتداء موضوع تأديب القضاة على قواعد ثابنظّم القانون في لبنان والأردن،. النص على حق الدفاع

إذا ارتكب أي ويحال القاضي في لبنان إلى التأديب  .بالعقوبات المقررةوانتهاء من تحديد المخالفات 

، ترتبط أما في الأردن. إخلال بواجبات الوظيفة أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة أو الأدب

المخالفات التي تستوجب التأديب بواجبات القاضي المحددة في قوانين الأصول وإجراءات الدعوى 

التي نص عليها القانون  وهي مشابهة للأسباب .السلوكومدونة وقانون استقلال القضاء وتشكيل المحاكم 

.  بين التنبيه واللوم إلى العقوبة القصوى المتمثلة بالصرف والعزلالدولتيماللبناني وتتراوح العقوبات في 

وقد حدد القانونان اللبناني والأردني الأصول المتبعة في المحاكمة التأديبية التي تتيح للقاضي حق الدفاع 

  .وحق الطعن

ان في لبنان، .  جزاءات محددة وعادلة ويجري تطبيقها بالفعلأديب أن تتضمنكما يفترض في معايير الت

 لكن الممارسة .ينص على العقوبات الموازية للمخالفةم التأديبي في لبنان جاء متكاملا وشاملا ظاالن

نظام ، فإن في الأردنأما  . بحسب التقرير الوطنيلأن الاحالة إلى التأديب نادرةتختلف عن النص 

عدم وجود نص يمنع فرض أكثر من عقوبة للمخالفة إن .  الهاص بهاد المخالفة والجزاءلا يحديب التأد

يفسح  مما وص عنها في قانون استقلال القضاء،الواحدة الأمر الذي لا يتيح تقدير عدالة الجزاءات المنص

  .المجال للاستنساب وعدم المساواة والمحاباة في الممارسة
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 وهو ما يؤكده  السلطة القضائية، فإنها يجب أن تكون من إختصاصجراءات التأديبدارة إلإأما بالنسبة 

هذا الأمر لا . قضاة من درجات عليايتولى إجراءات التأديب التقريران الوطنيان في لبنان والأردن حيث 

ة ينطبق في المغرب حيث يتولى وزير العدل سلطة التأديب، التي تتشاركها السلطة التنفيذية والسلط

يحال القاضي إلى المجلس التأديبي من قبل هيئة التفتيش بالعودة الى لبنان، . القضائية في الحالة المصرية

القضائي المكونة من قضاة ويحاكم أمام المجلس التأديبي المشكل من قاض رئيس غرفة وفي محكمة 

 . هيئة التفتيش القضائيويكون المدعي العام رئيس. التمييز وقاضيين من رؤساء غرف محاكم الاستئناف

وتشمل صلاحية المجلس التأديبي القضاة على كافة أنواعهم عدا قضاة المحاكم الروحية كما تشمل 

أعضاء المجلس التأديبي كل عام ويعين  .الخبراء والمساعدين القضائيين وكتاب العدل ووكلاء التفليسة

س التأديبي من ثلاثة قضاة أعضاء في يشكل المجلف ،في الأردن أما .من قبل مجلس القضاء الأعلى

تشمل صلاحية المجلس جميع . هم رئيسا ويسمي من بين القضائي،المجلس القضائي يعينهم المجلس

  . بواسطة القضاء الشرعي الشرعيين فتتم محاكمتهم تأديبيا أما القضاة،القضاة النظاميين

  نظام للتدريب القضائي مناسب ومستمر .5

برامج تدريب قضائية مستمرة  قضائي مناسب ومستمر من خلال  أن يكون هناك تدريبيجب

 تشير التقارير الخاصة بلبنان والأردن والمغرب الى وجود . عبر معاهد قضائية متخصصةومتخصصة

ويبدو ان التدريب غير مستمر في هذه . إعداد قضاة المستقبل قبل تعيينهممعاهد دروس قضائية يتم فيها 

المغربي حيث يستمر القضائي  عدا المعهد نها القضاة الجدد ويتم تعيينهم مامالمعاهد بعد أن يتخرج 

 المركز القومي الى وجود ، فيشير التقرير الوطنيأما في مصر .التدريب بعد التخرج وان بوتيرة بطيئة

 بدأ  وقد.للدراسات القضائية الذي ينظم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة بعد تعيينهم وليس قبل ذلك

يستفيد من الدورات التدريبية التي .  التكوين الأساسي للقضاة الجدد بعقد دورات1995  سنةاعتباراً من

التابعين الى مختلف درجات  عدد كبير من قضاة ، في مختلف فروع التخصصات،ينظمها المعهد

  . المحاكم

 فمدة الدراسة .تلف بين دولة وأخرىأما بالنسبة لفترات التدريب والدراسة في المعاهد القضائية، فإنها تخ

الدروس وتتم  .ومدة الدراسة في المعهد الأردني سنتان. في لبنان ثلاث سنوات والدراسة نظرية وعملية

 ،في مصر اما .التخرج منه تدريب عملي لمدة سنة في المحاكمويتبع في المعهد في المغرب النظرية 

لأن يصبح أكاديمية متخصصة وهو قيد التطوير بحيث فإن المركز القومي للدراسات القضائية يطمح 

  .يتضمن ثلاث معاهد متخصصة الأولى للقضاة والثاني لأعوان القضاء والثالث للخبراء

 إلى  يجب أن يتقن المرشح للقضاءفي لبنان،. ويفترض بالتدريب أن يتضمن تدريبا على اللغات الأجنبية

ة أو الانكليزية وتتم بعض الدروس في معهد الدروس القضائية جانب اللغة العربية إحدى اللغتين الفرنسي

على القضاة وطلاب المعهد ب ي تنشيط تدر2002سنة  تم ابتداء من ،وفي الأردن .بإحدى هاتين اللغتين

 ديشد أما في مصر، ف.و الانكليزية في المعهد القضائي أو في معاهد أخرىاحدى اللغتين الفرنسية أ

في المغرب يتم التشديد على تعلم اللغات و.على تعليم اللغة الفرنسيةسات القضائية ركز القومي للدراالم

  .الأجنبية وقد أدخلت مادة الترجمة في امتحانات المعهد القضائي كتابة وشفاهة
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وجد مساعدات خارجية تتناول التقارير كفاية الموارد الخاصة بالتدريب، فتخلص الى أنّه في لبنان، ت

ميزانية المعهد جزء من  إذ أن أما في الأردن فلا توجد موارد كافية.  لتطويره وللتدريبللمعهد القضائي

  .ميزانية وزارة العدل وهناك شكوى دائمة من قلة الموارد

  

  القضاءفعالية : رابعا

 عدة ويفترض لقيام هذا المبدأ. إن فعالية القضاء هي من أبرز المبادئ التي يفترض بالقضاء الصالح أن يتمتع بها

عناصر فرعية أهمها وجود قوانين إجرائية شفافة وواضحة وفعالة، وإدارة المحاكمات وإجراء الأعمال القضائية 

، إضافة الى وجود نظام تنفيذ ملزمبصورة موضوعية وشفافة، وضمان مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي و

  .للأحكام يكون عادلا وفعالا

 الةإجرائية شفافة وواضحة وفعّقوانين  .1

 ،يفترض لضمان فعالية القضاء أن تكون القوانين الإجرائية، أي قوانين أصول المحاكمات أو المسطرة

 من ضرورة أن يكون هناك قوانين وأنظمة عصرية، وإجراءات  ذلكشفافة وواضحة وفعالة ما يعنيه

القرارات تقديم الدعوى، وجهاز بشري مناسب للمحاكم، وأصول واضحة للطعن بلواضحة وإلزامية 

  .القضائية ومراجعتها

يتم عصرية وواضحة   إجرائيةقوانينلبنان والأردن والمغرب وجود تظهر التقارير الوطنية في 

يقدم الأردن المثال الأبرز في هذا . الحاصلةلتكنولوجي تطويرها لتتلاءم مع التطور لتواكب التطور ا

ي أدخل العديد من الأحكام التي تهدف إلى  الذ2001 لسنة 14صدر القانون رقم أنّه أحيث المجال، 

الاستفادة من التطور التكنولوجي في ميدان إدارة الدعوى المدنية من ناحية تبليغ الأوراق القضائية 

 والطعن يم الدعوى والاثبات وتقديم البيناتبالوسائل العصرية واستعمال الحاسوب وتنظيم إجراءات تقد

 من المعونة للإستفادة المنحى قيد البحث أما في لبنان، فإن هذا.  ويتشابه الوضع في المغرب.وغيرها

  .الأميركية بهذا الخصوص

، فمن المفترض أن تكون واضحة وإلزامية وهو ما تثبته التقارير ىتقديم الدعاولإجراءات أما بالنسبة 

 هذه الإجراءات  الرقابة القضائية الحثيثة علىعدم كفايةمع الإشارة إلى الوطنية في الدول الأربعة 

قد بلبنان ما  الخاصكما ورد في التقرير  ،والقلمية  والأعمالوتركها في الكثير من الحالات إلى الكتبة

أصول المحاكمات أمام مختلف  وفي الأردن، أوضح التقرير . حقوق المتقاضين الإنتقاص منيؤدي إلى

  . تأميناً لسرعة البت في الدعاوىهاان هذه القوانين يصار إلى تطوير مشيرا الىالهيئات القضائية 

عدم  وتتفق حول بمن فيهم الخبراءمناسب للمحاكم البشري الهاز الجوتناول التقارير الوطنية موضوع 

في توزيع هذا العدد بشكل ، لا تكمن المشكلة في العدد بل ففي لبنان .كفاية الأجهزة البشرية للمحاكم

وتتشابه أوضاع المغرب مع أوضاع لبنان، . ء الأقلام والكتبةوفي إعداد رؤسا ،عادل على كافة المحاكم

أما في الأردن فهناك نقص . يتهنتاجالمحاكم وضعف ا جهاز إضافة الى تساؤلات خاصة بنزاهة وكفاءة

 ويبقى دور المكننة في دعم الجهاز البشري .في عدد موظفي المحاكم على ضوء التزايد في عدد القضايا
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 تلافي النقص في نيحاولاالفعالية، وهو ما يحدث في الأردن والمغرب اللذان أمرا ضروريا لتعزيز 

  .الموظفين بتطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة

وبرغم وجود هذه الأصول . ، فإنها يجب أن تكون واضحةلطعن بالقرارات القضائيةلأصول اأما بالنسبة 

ن بعض المحاكم فإ العادية كما ذكرنا سابقا، بالنسبة للمحاكم  والمغرب ومصرفي كل من لبنان والأردن

من درجة أحكام بعضها  وتكون .الدولالاستثنائية والخاصة تخضع لأصول خاصة بها في كل من هذه 

 ومحاكم  المتعددة في مصر،الاستثنائية، والمحاكم عدلي ومجلس شورى الدولة في لبنانواحدة كالمجلس ال

بعض أحكام المحاكم العادية إذا كانت الدعوى دون نصاب ة  إضافغرب،الجماعات والمقاطعات في الم

  . وهذا ما يؤدي الى غياب إجراءات الطعن في كثير من الأحيان أو حتى عدم وضوحها.معين

 ل القضائية بصورة موضوعية وشفافة وإجراء الأعماإدارة المحاكمات .2

ة أمر أساسي لتأمين فعالية إن إدارة المحاكمات وإجراء الأعمال القضائية بصورة موضوعية وشفاف

هذا يفترض وجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية وعادلة كما . القضاء

  .يفترض توزيعا للقضايا حسب الاختصاص وكفاية في الموارد المالية المخصصة لهذه الأمور

 قانون كما هي الحال في معايير واضحة وموضوعية وعادلةعلى  توزيع القضايانظام يجب أن يقوم 

كيفية توزيع الدعاوى لجهة الاختصاص النوعي أو المكاني الذي بين   اللبنانيأصول المحاكمات المدنية

 . توزيع الأعمال بين الغرف في المحكمة الواحدة الابتدائية والاستئنافيةكما بين كيفية ،أو نصاب الدعوى

قة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح الرئيس الأول تتم بقرار من وزير العدل بعد مواففأوضح أنها 

زيع  التمييز الأعمال بين غرف هذه المحكمة وكذلك الأمر بالنسبة لتو محكمةللمحكمة ويوزع رئيس

  .الأعمال في مجلس شورى الدولة حيث يتم بواسطة رئيسه

قدان لمعايير موضوعية  فلا يوجد نظام واضح وشفاف لتوزيع القضايا ولذلك هناك ف،أما في الأردن

وفي . للتوزيع الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى إحالة قضية معينة على قاض بناء لطلب الخصوم

   .الكثير من الحالات فإن رئيس المحكمة هو من يوزع القضايا على المحاكم

حكمة فى يجرى توزيع العمل في كل درجات المحاكم عن طريق الجمعية العامة للموفي حالة مصر، 

وعادة ما يعد رئيس المحكمة مشروعا لتوزيع العمل قبل بدء العام القضائي . بداية كل عام قضائى

ويعرضه على قضاة المحكمة ويتحرى رغباتهم فى نوعية العمل الذين يرغبونه ويقوم بالتشاور مع إدارة 

ته فى أول العام يتضمن التفتيش القضائى بوضع مشروع نهائى يعرضه على الجمعية العامة لقضاة محكم

عدد الدوائر ونوع القضايا التى تختص بها كل دائرة وأسماء قضاة كل دائرة وعادة ما توافق الجمعية 

ولكن جرى العمل أيضا على تفويض رئيس المحكمة فى بعض اختصاصات . العامة على هذا المشروع 

ناء العام القضائي والمفروض أن هذا الجمعية العامة ومنها تشكيل الدوائر وتوزيع القضايا عليها أث

التفويض قصد به مواجهة الحالات الطارئة كمرض أحد القضاة أو تغيبه وغير ذلك من أسباب تطرأ 

  .أثناء العام القضائي

وفي المغرب، يتميز القضاء بوجود محاكم متخصصة ويرتبط توزيع القضايا داخل المحكمة ببنائها 

هذا . ام الغرف ذات الإختصاصات الشبيهة بتلك المذكورة في حالة لبنانالهيكلي الذي يقوم أيضا على نظ
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الأولى مكونة من قضاة محاكم البداية . وقد أوكل القانون المغربي مهمة توزيع القضايا إلى هيئتين

. مهمة كل منها في جمعية عامة لتوزيع القضايا على الغرف. والثانية مكونة من قضاة محاكم الاستئناف

نسبة للمجلس الأعلى فيتم توزيع القضايا وإدارة شؤونه من قبل مكتب مؤلف من رئيسه الأول أما بال

  .ورؤساء الغرف دون باقي القضاة

في لبنان توزيع القضايا على غرف المحكمة الواحدة ، فإن توزيع القضايا حسب الاختصاص لأما بالنسبة

وقد تؤدي مخالفته إلى إحالة الدعوى إلى  للنص القانوني ويتعلق بالصلاحية موضوعي بحت يتم وفقا

 فالاختصاص مطلق وتؤدي مخالفته إلى ،أما بين المحاكم.  أن الاختصاص نسبي هناالغرفة الأخرى كون

ظر القضاة في مختلف أنواع وفي الأردن لا يوجد نظام توزيع حسب الاختصاص حيث ين .رد الدعوى

لة حق التقاضي للكافة وحق المواطن فى الالتجاء نص الدستور على كفاأما في مصر، فقد . الدعاوى

، ولكن الدستور خلا من نص على اختصاص القضاء العادي بالولاية القضائية ) 68م(لقاضيه الطبيعى 

ولكنه نص على اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى 

طة القضائية ليعطي المحاكم العادية، كأصل عام، الاختصاص وقد جاء قانون السل. الدعاوى التأديبية

وتظهر الممارسة أن المشرع المصري غالبا ما يلجأ . بنظر كافة المنازعات الا ما أستثني بنص خاص

الى هذا الاستثناء عن طريق إخراج بعض المنازعات من آن لآخر من ولاية القضاء العادي وإسناد 

ويبين قانون المرافعات فى المواد قواعد . م خاصة أو محاكم استثنائيةالاختصاص بها إما إلى محاك

الاختصاص وكيفية تقدير الدعاوى في المحاكم العادية فى حالة كون الاختصاص قائما على أساس قيمة 

الدعوى وببيان الاختصاص المحلى فى حالة اختصاص كل محكمة مكانيا بدائرة جغرافية معينة كما بين 

يأخذ بنظام مزدوج يقوم من جهة على وجود أما المغرب، فإنه . زعات والمحكمة المختصة بهاأنواع المنا

 ومحاكم ذات ولاية عامة شاملة ، وهي محاكم الجماعات والمقاطعات،محاكم ذات ولاية عامة محددة

   .هذا بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة. وهي المحاكم الابتدائية

المخصصة لإدارة المحاكمات وإجراء الأعمال القضائية بصورة موضوعية   الماليةللمواردأما بالنسبة 

ان ميزانية القضاء هي جزء من ميزانية وزارة العدل وشفافة، فقد في التقريرين الوطنيين للبنان والأردن 

لضمان كفاية وهي غير كافية بالإجمال للتحديث والتطوير وبالتالي يقتضي إيجاد ميزانيات مستقلة 

  .د الماليةالموار

 ملزممدة مناسبة للحصول على حكم نهائي  .3

إن فعالية القضاء تفترض سرعة في بت الدعاوى دون أن تأتي على حساب نوعية الأحكام الصادرة 

، وإجراءات هذا يتطلب وضع سقف زمني محدد ومعقول للإجراءات حسب تصنيف الدعوى. طبعا

ن قبل المحكمة سواء كان ذلك من قبل القضاة أو تأديبية في حالة ثبوت المماطلة في سير الدعوى م

  .المحامين

 عنصر مهم لضمان حسب تصنيف الدعوىمعقول ومحدد،   المحاكمة،لإجراءاتإطار زمني إن وضع 

نصوص دستورية وقد ورد في التقارير الوطنية أنّه لا يوجد . ملزمعدم التباطؤ في إصدار حكم نهائي و

إلا  .حكمة بوضع سقف زمني ملزم للإجراءات التي تقود إلى إصدار الحكماعراف تلزم المأو أو قانونية 
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ان قوانين البلدان المختلفة وضعت إجراءات للحث على الإسراع في البت دون التسرع كعدم جواز 

تأجيل الدعوى في الأردن لمدة تزيد عن خمسة أشهر أو وضع سقف زمني في بعض الحالات المعينة 

وجد ، فلا  ومصرأما في لبنان .رب بالنسبة للدعاوى التجارية ودعاوى الأسرةكما هو الحال في المغ

 إلا إذا ارتأت ،سوى المهل التي يحددها القانون لتبادل اللوائح وهي غير ملزمة للمحكمة والمتقاضين

  .يلها مع مراعاة حقوق الدفاععالمحكمة تف

من شأنها أن  أو المحامين من قبل المحكمةتأديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى الجراءات الإإن 

 سوى الدول الأربعةمثل هذه الإجراءات في تزيد من فعالية القضاء، غير أن التقارير تظهر عدم وجود 

لا توجد في كما أنّه . ما ورد من أسباب الشكوى من القضاة والتأديب بسبب المماطلة غير المبررة

 المحامين المماطلين إلا أن التقارير أشارت إلى النصوص أو تسائل المعنية أية مواد تعاقب قوانين الدول

العامة في قوانين تنظيم مهنة المحاماة التي توجب على المحامي التحلي بالأخلاق والنزاهة في معرض 

من يمكن استخلاص إمكانية مساءلة المحامي و. ممارسته لمهنة المحاماة دون الإضرار بمصالح الموكل

وفي مصر مثلا، يذكر  .وص العامة في حال التصرف المقصود المؤدي إلى المماطلةخلال هذه النص

 المحامين يلجأون إلى التعسف فى ممارستهم لحق الدفاع فى الدعاوى إما برفع التقرير الوطني كيف أن

ي دعاوى لا مصلحة لهم فيها لمجرد جذب انتباه الرأى العام، أو باتباع  وسائل متعددة لتعطيل الفصل ف

الدعاوى المرفوعة على موكليهم مثل طلب التأجيل للإعلان ولإعادة الإعلان و للإطلاع والاستعداد 

ورغم نصوص قانون المرافعات التى تهدف إلى التقليل من . ولتقديم المستندات وللاطلاع على المستندات

واء للحد من الدعاوى استخدام وسائل تعطيل العدالة إلا أن التقرير يعتبر هذه النصوص غير كافية س

  .الكيدية أو لمواجهة حيل الخصوم ومحاميهم لتعطيل الفصل فى الدعوى

  عادل وفعّالنظام لتنفيذ الأحكام .4

إن نظام تنفيذ الأحكام هو جزء أساسي من القضاء وبفترض فيه أن يتميز بالعدالة والفعالية عبر إقرار 

عالية في إستعمال أدوات تنفيذ الأحكام تتم عبر جهاز فإجراءات تنفيذ محددة، ونظام محاسبة مؤسساتي، و

  .تنفيذ مناسب

، فإنها يجب أن تكون محددة كما هي الحال في البلدان الأربعة حيث يقر لإجراءات التنفيذفبالنسبة 

 وقد تصل مع أن بعدها قد يكون معقدا كما هو الحال في لبنان مثلا، محددة لتنفيذ الأحكام أصولاالقانون 

 تتمثل في رسوم ى حدود دعوى جديدة بالإضافة إلى إمكانية واسعة للمماطلة وإلى وجود عوائق ماليةإل

تنفيذ الأحكام النهائية  والحال شبيهة في مصر حيث يشير التقرير الى صعوبة .ومصاريف التنفيذ الباهظة

ق التنفيذ مثل لجوء المحكوم الصادرة فى المواد المدنية والتجارية إذ أنّه الى جانب الممارسات التي تعي

ضده بعد استنفاد كل صور الطعن إلى استخدام رخصة إشكالات التنفيذ بطريقة كيدية لمجرد تعطيل 

التنفيذ، فأن الكم الهائل من الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات يلقى على وحدات التنفيذ 

  .أعباء ثقيلة جدا

في لبنان، . يسهم في مواجهة أي تقصير في عملية تنفيذ الأحكام اتينظام محاسبة مؤسسإن وجود 

 للتفتيش القضائي وللعقوبات المسلكية والمساءلة ذاتها التي يخضع لها سائر يخضع قضاة وجهاز التنفيذ

31 



 

لا يوجد نظام محدد للمحاسبة في دوائر التنفيذ إلا وجود إنّه  ف،أما في الأردن .القضاة ومساعدوهم

الأحكام في مصر، وهي من  فيما تخضع وحدات تنفيذ .دائرة التنفيذ يقوم بهذه المهمةموظف في 

 بالتنفيذ المكلفة والمصالح الهيئات  عمل مراقبة   كانت   وفي المغرب،.الشرطة، لإشراف النيابة العامة

 يرة،الكث لمهامهم نظرا يكن باستطاعتهم، لم الذين المحاكم رؤساء إلى موكولة المحاكم مختلف لدى

 شخص يشتكي  عندما إلا التدخل بإمكانهم يكن  ولم التنفيذ؛ مصالح على وفعالة كافية بصورة الإشراف

. المكلف بإجراءات التنفيذ القاضي مؤسسة بإحداث الوضعية هذه تفادي المشرع حاول وقد .لديهم

 الى عدم كفايته بسبب  التقرير الوطني يخلصأن إلا القضائي التنفيذ نظام  في  التطور هذا  ايجابية ورغم

 وارتباطاتها واختصاصاته القاضي هذا لمهام القانونية للطبيعة دقيقالو صريحالو واضح التحديد الغياب

  .المحكمة رئيس صلاحيات مع اختلافها أو

.  جزء أساسي من نظام تنفيذ الأحكام بغض النظر عن الجهة التي يتم التنفيذ ضدهاالتنفيذ الفعالإن 

يواجه التنفيذ في لبنان العوائق المتعلقة بتعقيد الإجراءات ، ضد أشخاص القانون الخاصفيذ بالنسبة للتن

نجاح اذا وإمكانية المماطلة وعدم تطبيق المهل إلا أن التنفيذ بالرغم من ذلك ينتهي في أغلب الأحيان بال

 إمكانية  أنحيث مغرب وال ومصر على الأردنق على لبنان ينطبق أيضا وما ينطب.كان المنفذ عليه مليئا

المماطلة والاعتراض قد تؤخر التنفيذ إلى سنوات عدة بالإضافة إلى بعض الأوضاع الخاصة بالمغرب 

 التنفيذ على شركات التأمين لتمركزها في الدار البيضاء وضرورة إجراء استنابات  تعقيد أصولمثل

ع المنفذ عليه عن التنفيذ حال تمنالاستعانة بالقوة الجبرية في صعوبة أو في حالات لذلك قضائية 

مصاعب أكبر من التنفيذ ضد أشخاص ، فتعترضه ضد أشخاص القانون العام أما بالنسبة للتنفيذ .رضائيا

القانون الخاص لعدم وجود أحكام خاصة جبرية لهذا التنفيذ، عدا ما أجازه القانون في لبنان من الحكم 

التنفيذ ضد أشخاص القانون العام يقدم ، فإن طلب ا في الأردنأم .على الإدارة المماطلة بغرامة إكراهية

  .طلب إلى رئيس الوزراء الذي يأمر بالتنفيذ

 التنفيذ في لبنان جهازإن . يساعد في جعل نظام التنفيذ عادلا وفعالا جهاز تنفيذ مناسبإن وجود 

 من ويعاني هذا الجهاز. ان له رئيس لدائرة التنفيذ وأعو قاض هو جهاز دوائر التنفيذ المكون منوالأردن

كفاية أعداد الموظفين إذ تشهد ويعاني في الأردن من عدم .  في لبنانقلة في التنظيم والتجهيز والمكننة

دوائر التنفيذ أعدادا كبيرة من القضايا التنفيذية لا يتناسب معها عدد الموظفين في كل دائرة من دوائر 

 المنتمين  التنفيذأعوان فئة هما .العاملين من فئتين من التنفيذ جهاز يتكونف أما في المغرب، .التنفيذ

تعاني  التنفيذ  أعوان ةئهي وتظهر الممارسة أن .المستقلين  القضائيين المفوضين وفئة المحاكم لموظفي

 طلبات آلاف مواجهة عن وبالتالي فهي عاجزة لهم المخولة  المادية  والإمكانيات   العاملين  عدد قلة من

 والتي أعيد المعضلة،  هذه لمواجهةا خصيص أنشئت التي المستقلين، القضائيين الأعوان ةئهياما  .يذالتنف

 وعدم ،الموظفين كفايةتعاني من عدم  نفسها هيأصبحت ، "المفوضين القضائيين"تنظيمها تحت اسم 

  .المحاكم   جميع  في  وجودهم 
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  التوصيات: الفصل الثالث

المبادئ الأربعة التي تم تناولها في  مستوى علىت التي جاءت في التقارير الوطنية يتناول هذا الفصل التوصيا

  .  وطنيالفصل الثاني من كل تقرير

جزئية أن التجارب الإصلاحية في القضاء كانت إضافة الى التوصيات التي قدمها،  ،يلبنانال  الوطنيتقريرالأبرز 

المشاريع الجزئية أبرز  .ن بعض السياسيين أو رجال القانون المشاريع الإصلاحية المطروحة م بعضبالرغم من

 الذي عدل قانون القضاء العدلي رقم 2001 لسنة 389ر القانون رقم وصدهي التي نفذت أو هي قيد التنفيذ 

زملائهم القضاة في محكمة  بحيث سمح بانتخاب عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل 150/83

بقرار منه يتخذ بأغلبية سبعة  كيلات القضائية نافذا مجلس القضاء الأعلى بخصوص التشقرار وجعل التمييز

مشروع إصلاح هناك أيضا، .  وغيرها من الخطوات الإصلاحيةأعضاء في حال الخلاف بينه وبين وزير العدل

فيذ لمكننة العمل قيد التن ومشروع مع معهد الدروس القضائية الفرنسيوتطوير معهد الدروس القضائية بالتعاون 

مؤسسات المجتمع المدني ولا ويتميز التقرير الوطني اللبناني، بدعوة .  الاتحاد الأوروبيبالتعاون معالقضائي 

 دعوة أهل  هوالأول.  تنفيذ خطط للتوعية والتثقيف على مستويين السعي نحولىاسيما المتخصصة منها 

دعوة نقابات المحامين كي تكون رافدا  وائي والتشريعيالاختصاص إلى حلقات حوار مستدامة حول الشأن القض

مهما في تطوير الممارسة القضائية من خلال تقارير دورية ومعمقة حول ما يجري في قصور العدل ترفع إلى 

نشر وترسيخ الوعي العام  والثاني هو .للتفتيش القضائي ميدانيا مجلس القضاء الأعلى لتكون هذه التقارير دعما

ة حكم القانون في المجتمع والابتعاد عن المحسوبيات الطائفية والعائلية والمناطقية بحيث يكون القانون حول أهمي

  .هو المرجعية العامة وجعل الاحتكام إليه من خلال السلطة القضائية المستقلة راسخاً في ضمير العامة وتصرفاتها

أن الإصلاح  "ضعها الى جانب توصياته، مفادهافقد إنتهى الى خلاصة عامة، و،  الأردني الوطنيالتقريرأما 

المهني للنظام القضائي يستدعي بالضرورة أن تكون عملية الإصلاح في إطار النظرة الكلية لتحقيق مقومات الدولة 

  ".الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة

تناولت توصيات  وتوصياته على شكل مجموعة مترابطة من الأفكار التقرير الوطني المصري ت خاتمةوجاء

بعد أن انتهى التقرير الماثل من استعراض أوضاع القضاء فى مصر، توصل إلى مجموعة من ف. عامة

  . ء المصريالاستخلاصات العامة تقوم على ضرورة التفرقة بين القضاء كمؤسسة والقضاة كأفراد عند تقييم القضا

لها مظاهر بنيوية تمس المؤسسة " شبه أزمة"أن القضاء في المغرب يعاني، فقد بين التقرير الوطني المغربيأما 

القضائية نفسها في علاقتها مع الدولة من جهة، ومن جهة أخرى لها مظاهر تمس العلاقة بين المواطن والقضاء 

  .وبنى توصياته على هذا أساس هذا التشخيص. يةوالمتجلية في المحاكمة بصنفيها المدنية والجنائ

  محور إستقلالية القضاء: أولا

 يجعل من القضاء سلطة كاملة بموازاة السلطتين الذيتفعيل النص الدستوري ب) أ( التقرير الوطني اللبنانييوصي 

 لا ،ة وحصر صلاحياتها بمختلف فروعه والحد من المحاكم الاستثنائيتوحيد القضاءالى ) ب(والتشريعية والتنفيذية 

سيما المحاكم العسكرية التي يقتضي إعادة حصر صلاحياتها بالعسكريين في زمن الحرب دون أية صلاحية على 
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تعزيز ) ج(إضافة الى  .الجرائم ذات الطابع المدني أكانت بين عسكري ومدني أو عسكريين بين بعضهم البعض

  .وردت في التقريرمن خلال عدة إجراءات   القضاةيةاستقلالتعزيز 

تضمين الدستور الأردني قواعد تضبط سلطة المشرع في ) أ(  توصية منها16، فيقدم الأردنيالوطني التقرير أما 

وتضمينه قواعد من شأنها توحيد السلطة ) ب(تنظيم حق التقاضي وتوزيع ولاية السلطة القضائية على المحاكم، 

تورية الخاصة بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء وإعادة هذا إعادة النظر بالقواعد الدس) ج(القضائية، و

إنشاء المحكمة الدستورية التي تتولى ) د(الاختصاص للمحاكم العادية، أو لمحكمة خاصة تتبع للسلطة القضائية، و

اء، ل القضإعادة النظر بقوانين التنظيم القضائي وإصدار قانون خاص لاستقلا) ه(الرقابة على دستورية القوانين، و

  .وغيرها

فإنّه يشير الى أن النظام التشريعى الحاكم للسلطة القضائية في مجمله يعزز هيمنـة              ،  التقرير الوطني المصري  أما  

السلطة التنفيذية على مؤسسة القضاء ما يسمح للسلطة التنفيذية أن تستخدم المزايا المادية للتأثير على القضاة عـن                  

 ويوصي بناء على ذلك بتعديل التـشريعات المعوقـة          .ق فى منح المكافآت وغيرها    طريق الندب والإعارة والإغدا   

 للقضاء بدءا من تعديل الدستور عبر إلغاء كافة صور القضاء الاستثنائي حتى تعديل قـانون                ة المؤسسي يةقلالتللإس

  . ة المعتمدةالسلطة القضائية بما يكفل حقيقة استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وفقا للمعايير الدولي

على جدلية الربط بين الإصلاح الدستوري وتكريس وتقوية أسس ، فيؤكد في توصياته التقرير الوطني المغربيأما 

الى تكريس إستقلالية القضاء في الدستور ) أ(بناء مجتمع ديمقراطي وبين إصلاح النظام القضائي، ويدعو الى 

إلغاء كل صيغ وأشكال المحاكم والمساطر ) ب(يابة العامة، ووتوسيع نطاق الحصانة ضد النقل لفائدة قضاة الن

مراجعة النظام القانوني لمراقبة دستورية القوانين وتوسيع مجالها، ) ج(القضائية الاستثنائية المدنية والجنائية، و

مم التأكيد على أن الاستقلال الحقيقي والفعلي للقضاء في إطار فصل السلطات يقتضي تطبيق مبادئ الأ) د(و

  .المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة

  القضاءنزاهة  محور: ثانيا

إصدار قانون للنزاهة القضائية ) أ( توصياته لدعم مبدأ النزاهة والحيادية، فيدعو الى التقرير الوطني اللبناني يقدم

 إلزام القاضي من أجلل قانون السلطة القضائية يعدت) ب(، و ملزم للقضاة يحدد الانتهاكات وينص على العقوبات

وة التصريح الدوري عن الثروبالتصريح عن الممتلكات والثروة الشخصية والعائلية عند دخوله السلك القضائي 

إجراء دورات تثقيفية للقضاة لتوعيتهم ) ج(ه، والسرية المصرفية عن حساباترفع ويتيح لهيئة التفتيش القضائي 

القاضي وضمان الرقابة تفعيل نظام الرقابة والتفتيش على عمل ) د( و،على مدى أهمية وخطورة المهمة القضائية

إيجاد نظام حديث متطور وفعال يتيح الحصول على المعلومات القانونية والأحكام القضائية دون ) ه(، والتسلسلية

  .كلفة باهظة وهدر في الوقت

رئيس الوزراء الواردة في قانون محكمة إلغاء صلاحيات ) أ(، فيقدم توصيات بشأن التقرير الوطني الأردنياما 

إعادة النظر بالتشريعات ) ج(تضمين الدستور الأردني القواعد التي تضمن الشرعية الجزائية، و) ب(أمن الدولة، و

تضمين قانون استقلال السلطة القضائية، وأي قانون يتضمن تنظيما ) د(لجهة ضمان عدم تضارب المصالح، و

إعادة النظر ) و(اعد التي تلزم القضاة بإشهار ذمتهم المالية عند التعيين وبشكل دوري، و على القو،للعمل القضائي

بجميع التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يضمن أن جميع الأحكام التي تصدر عن أي محكمة تكون قابلة 
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نائية أمام محكمة التمييز للطعن أمام محكمة استئناف، وضمان حق الطعن بالأحكام التي تنطوي على عقوبات ج

إعادة النظر بقانون محكمة العدل العليا والعمل على إحداث ) ز(بغض النظر عن المحكمة التي أصدرت الحكم، و

  .محاكم إدارية تتولى القضاء الإداري تكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا

في مصر فيه ضمانات تكفل حيدة ونزاهة القضاة من الناحية          الى أن القانون    ، فيشير   التقرير الوطني المصري  أما  

 ومع ذلك . مبادئ التى تكفل النزاهة والحياد    المؤسسية والناحية الفردية، إضافة الى ما يحويه النظام الإجرائي من ال          

ود الثلاثة   والتحولات الاجتماعية التى حدثت فى المجتمع فى العق        يرات الهيكلية في الاقتصاد المصري    ن التغ يعتبر أ 

  . تكون قد تركت أثرا سلبيا على بعض القضاةالأخيرة قد 

دعم الشفافية في تسيير المحاكم، وتقوية التخليـق القـضائي،          )أ( توصياته، فيطلب    التقرير الوطني المغربي  ويقدم  

ئهم القاصرين  إلزام القضاة بالتصريح بثرواتهم وثروات أزواجهم وأبنا      ) ج( مدونة لأخلاقيات القضاة، و    إعداد) ب(و

إقرار مبـدأ   ) د(عند انتهاء الخدمة، وتحديد جزاء على عدم التصريح سواء منه الأصلي أو التعديلي أو الختامي، و               

المسؤولية المباشرة للدولة عن السير المعيب لمرفق العدالة وعن الأخطاء القضائية، إلى جانب مبـدأ المـسؤولية                 

 مراجعة نظام المساعدة القضائية بصورة تضمن الولوج إلى القضاء          )ه(الشخصية للقضاة وموظفي قطاع العدل، و     

توعية المواطنين بالضمانات المقررة لصالحهم في القانون       ) و(وتؤمن حماية كافية لحقوق المتهمين والمعوزين، و      

المجتمع تمكين المواطنين وهيئات    ) ز(كمتقاضين لمنع تضارب المصالح بينهم وبين القضاة والعمل على تفعيلها، و          

بثمن التكلفة، ومجانـا    ) خاصة النصوص القانونية والاجتهاد القضائي    (المدني من الوصول إلى المعلومة القانونية       

  .بالنسبة للقضاة

   القضاءكفاءة محور: ثالثا

اع لكافة أنو(التأكيد على اختيار القضاة ) أ( مبدأ كفاءة القضاء في توصياته وهي التقرير الوطني اللبنانييتناول 

 وبالتساوي ومن المتمتعين بذات هلين علميامن بين المؤ) المحاكم دون استثناء بما فيها العسكرية والخاصة

طوير برامج التدريب لتشمل استعمال التقنيات ت) ج(تعزيز معايير إختيار القضاة، و) ب(، والأوصاف والكفاءات

مراعاة التخصص الوظيفي وإتباع برامج للتدريب ) د(، وديثةالحديثة والنظم القانونية المقارنة والثقافة القضائية الح

وضع معايير محددة للترقية ليس فقط ) ه(، والتشدد في اتقان اللغات العالميةالمستمر للقضاة من كافة الدرجات و

دد في تطبيق إجراءات التأديب التش) و(، وي إنما في المركز لمنع الاستنسابفي الدرجات كما هو الوضع الحال

  .والمساءلة دون محاباة أو مسايرة

إعادة النظر بالقواعد القانونية التي تحكم ) أ(، فيفرد إثني عشر بندا لتوصياته وأبرزها التقرير الوطني الأردنيأما 

 قانون المادة القانونية فيإلغاء ) ب(ة، والتعيين في الوظيفة القضائية وتضمينها معايير موضوعية محددة وشفاف

انتهاء خدمته ضاء المتعلقة بتعيين رئيس محكمة التمييز وإعادة صلاحيات تعيين رئيس محكمة التمييز واستقلال الق

ة المحاكم النظامية وتضمينه  لجهة القواعد التي تحكم تعيين قضابالقانونإعادة النظر  )ج(إلى المجلس القضائي، و

ن عام وتنافسي بنجاح، جات القضائية لامتحا يقضي بوجوب اجتياز المرشح للوظيفة القضائية ولجميع الدرشرطا

  .وغيرها
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معايير واضحة وصـارمة لقيـاس كفـاءة القـضاة      هذا المبدأ، فيوضح أن ثمة      التقرير الوطني المصري  ويتناول  

هذا إضافة الى وجود نظام لتدريب القضاة يحتـاج         . وترقيتهم وتأديبهم لكنها ما زالت تتأثر بتدخل السلطة التنفيذية        

  . رإلى تطوي

مراجعة النظام القانوني للمعهد العالي للقضاء      ) أ( بنود لتوصياته أهمها     8، فيخصص   التقرير الوطني المغربي  أما  

التأكيد على الربط العضوي بين مستوى      ) ب(في أفق ضمان استقلاله عن هيمنة الإدارة المركزية ووزير العدل، و          

م الحالي للتكوين والدراسة في الجامعة من جهـة أخـرى،           وكفاءة الملحق القضائي والقاضي من جهة، وبين النظا       

  .وغيرها

 فعالية القضاءمحور : رابعا

عصرنة قوانين أصول ) أ(بشأن زيادة فعالي القضاء فيطلب عدة أمور بينها  توصياته التقرير الوطني اللبناني يقدم

،  ملزمة أوراق الدعوى وجعلها مهلالتداولإلزام القضاة والمحامين بالتقيد بالمهل المحددة ) ب(المحاكمات، و

عديل أصول المحاكمات لتقصير مهل ترقين الدعوى والمعاملة التنفيذية للحد من الدعاوى الكيدية الرامية إلى وت

لمسؤولية عن الملف القضائي منذ تقديم الدعوى بيد القاضي وإلزامه بوضع سقف زمني  اجعل) ج(، والمماطلة

  .ةيموظفي المحاكم والمساعدين القضائيين بشكل مستمر من خلال دورات تدريب سنوتأهيل ) د(، وللبت بالدعوى

تعميم نظام إدارة الدعوى والوساطة وتطبيقها في جميع ) أ( توصية أهمها 11، فيقدم التقرير الوطني الأردنياما 

دراسة تجارب ) ج(، و)قريرالتي يعددها في الت (إعادة النظر ببعض القوانين  )ب(المحاكم البدائية في الأردن، و

وإعادة النظر ) د(الدول في تطوير العدالة الجنائية وإدخال نظام الحلول البديلة في فض المنازعات الجزائية، 

بقانون أصول المحاكمات الجزائية والعودة إلى الأخذ بنظام قاضي التحقيق وحصر سلطة النيابة العامة بالاتهام، 

  .وغيرها من التوصيات

 يتمثل في تعزيز يالتحدى الأكبر الذى يواجه القضاء المصر، يشير الى أن التقرير الوطني المصريأن في حين 

فعاليته أمام الكثرة الهائلة في عدد القضايا بمختلف درجات وأنواع المحاكم وتراكم عدد القضايا حيث يجرى 

كما يشير الى حاجة نظام . ساءل الجنائيةالتجاوز عن حقوق اجرائية كثيرة مثل حق الدفاع وقرينة البراءة فى الم

  .تنفيذ الأحكام الى تطوير وتحديث

مراجعة قانون المسطرة ) أ(فيقدم التوصيات الخاصة بمبدأ فعالية القضاء وهي ، التقرير الوطني المغربيأما 

) د(ضي التنفيذ، وتنظيم وتقوية مؤسسة قا) ج(مراجعة النظام القانوني للتنفيذ الجبري للأحكام، و) ب(المدنية، و

توظيف مزيد من  )ه(النص صراحة على سقف زمني معين معقول للبت في القضايا المعروضة على المحاكم، و

تعزيز وتقوية دور الجمعيات ) و(الأطر المؤهلة للقيام بأعباء مساعدة القضاة وخاصة على مستوي كتابة الضبط، و

) ز( وخاصة في مجال توزيع القضايا على القضاة والغرف، والعمومية في جميع أنواع المحاكم ومختلف درجاتها

  .دعم التكوين والتخصص في التسيير الإداري والمالي للمرافق الخاصة بالقضاء
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